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  المستخلص

تعالج ھذه الدراسة التنظیم الدستوري والقانوني للكتلة النیابیة الأكثر عدداً 
باعتبارھا المعیار الحاكم في تسمیة رئیس مجلس الوزراء، وتشكیل مجلس الوزراء وفقاً 

، فضلاً عن ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٨١) و(٧٦لأحكام المادتین (
الواقع النظري ومقارنتھ بالواقع العملي والسیاسي، وذلك بالاستناد الى التطبیقات  تحلیل

القضائیة للمحكمة الاتحادیة العلیا، ودون ان نغفل عن تقییم ھذه القرارات، وتحلیل 
الحیثیات التي استندت الیھا، وبیان مدى اعتناق السوابق القضائیة في تحدید مصطلح 

عدداً) من عدمھ، وذلك من خلال التطرق الى الحالات التي خرجت  (الكتلة النیابیة الأكثر
فیھا المحكمة عن قراراتھا السابقة على الرغم من القوة الملزمة والنھائیة لقرارات 

) من الدستور، مع بیان الإجراءات الشكلیة ٩٤المحكمة الاتحادیة العلیا وفق المادة (
كثر عدداً، ومدى الحاجة إلى اجراء التعدیلات والموضوعیة المتعلقة بالكتلة النیابیة الأ

  الدستوریة المتعلقة بھا من عدمھ. 
Abstract 
This study deals with the constitutional and legal organization of the largest 
number of parliamentary blocs as the criterion governing the nomination of the 
Prime Minister, and the formation of the Council of Ministers in accordance 
with the provisions of Articles (76) and (81) of the Constitution of the Republic 
of Iraq for the year 2005, in addition to analyzing the theoretical reality and 
comparing it with practical and political reality, and that Based on the judicial 
applications of the Federal Supreme Court, and without losing sight of the 
evaluation of these decisions, the analysis of the rationale on which it was based, 
and the extent to which judicial precedents are embraced in determining the term 
(the largest number of parliamentary blocs) or not, by examining the cases in 
which the court deviated from Its previous decisions, despite the binding and 
final force of the decisions of the Federal Supreme Court in accordance with 
Article (94) of the Constitution, with an indication of the formal and substantive 



  ٢٠٦  
 
 

procedures related to the largest number of parliamentary blocs, and the need to 
make constitutional amendments related to it or not. 

  المقدمة
یعد مصطلح الكتلة النیابیة الأكثر عدداً من المصطلحات المتجددة في القانون 
الدستوري، وعلى الرغم من وجود تشابھ بین الكتلة النیابیة الأكثر عدداً والكتلة الفائزة 
باعلى المقاعد النیابیة، غیر أنَّ خصوصیة التجربة الدیمقراطیة في دستور جمھوریة 

/اولاً) منھ قد ٧٦والنص صراحة على ھذا المصطلح في المادة ( ٢٠٠٥العراق لسنة 
أظھرت وجود العدید من الاختلافات بین المصطلحین المذكورین، وبالأخص في ظل 
قیام المحكمة الاتحادیة العلیا بإصدار العدید من القرارات التي حددت المقصود بھذا 

) ٤٥، والقرار رقم (٢٥/٣/٢٠١٠) الصادر في ٢٥المصطلح، ومنھا القرار رقم (
، والقرار رقم ٢٨/٧/٢٠١٩) الصادر في ٧٠والقرار رقم ( ١١/٨/٢٠١٤الصادر في 

  .١٦/٣/٢٠٢٠)  الصادر في ٢٩والقرار رقم ( ٢٢/١٢/٢٠١٩) الصادر في ١٧٠(
وبناء على ما تقدم تتمثّل أھمیّة الدراسة في العدید من صور الأھمیّة الدستوریّة 

تتمثّل الأھمیّة النظریّة في عدم وجود دراسات فقھیّة أو قضائیّة  النظریّة والعملیّة؛ إذ
معمقة تتناول تحدید الاتجاھات التي سارت علیھا المحكمة الاتحادیّة العلیا في قراراتھا 
المتعددة التي تناولت تفسیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، فضلاً عن توضیح المسائل 

  خلالھا. المرتبطة بتحدید مدة الترشیح
أما الأھمیّة العملیّة فتتجسد بضرورة بیان المقصود بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً،  

یستوي في ذلك بالنسبة إلى المفھوم الدستوري المُكرس في نصوص الدستور، أو المفھوم 
  القضائي الذي تبنتھ المحكمة الاتحادیّة العلیا في القرارات العدیدة الصادرة منھا.

تمثّل إشكالیات الدراسة في الوقوف على مدى انسجام قرارات المحكمة فیما ت
الاتحادیّة العلیا المتعلقة بتفسیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً مع نصوص الدستور وروحھ؟ 
وما ھو الوقت الدستوري المحدّد لإعلان الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وھل جاء تحدید 

لعلیا لھذه المدة منسجماً مع نصوص الدستور من عدمھ؟ وما ھو المحكمة الاتحادیّة ا
  معیار تحدید الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، فھل ھو معیاراً عددیاً أم توجد معاییر أخرى؟
  ولقد تم الاستعانة بالمنھج التحلیلي وتم تقسیم ھذه الدراسة الى المبحثین الآتیین:

  یابیّة الأكثر عدداً.المبحث الأول: مفھوم الكُتلَة الن
  المبحث الثاني: تطبیقات الكتلة النیابیة الأكثر عدداً في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا.

  مفھوم الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً: المبحث الأول
یُعدّ مصطلح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً من المفاھیم المتغیرة، التي لم یصار إلى 

تناق تعریف محدّداً لھا، یستوي في ذلك من الفقھ أو القضاء أو الكتل الاتفاق على اع
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السیاسیة، ویرتبط ھذا المصطلح بسلطة رئیس الجمھوریّة في اختیار رئیس مجلس 
  .١الوزراء العراقي

قد عالج مفھوم الكُتلَة النیابیّة  ٢٠٠٥كما یُلاحظ أنَّ دستور جمھوریّة العراق لسنة 
ضحة ودقیقة، ومن أجل الوقوف على تعریف الكُتلَة النیابیّة الأكثر الأكثر عدداً بصورة وا

  عدداً، وبیان أساسھا الدستوري والقانوني لھا، لذا سنقسم ھذا المبحث إلى المطالب الآتیة:
  تعریف الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً: المطلب الأول

ر عدداً؛ إذ یسمیھا البعض تتنوّع التسمیات التي أُطلقت على الكُتلَة النیابیّة الأكث
، أو (الكُتلَة التي ٣، أو (الكُتلَة البرلمانیة)٢(الكُتلَة الأكبر)، أو (الكُتلَة الفائزة بالانتخابات)

تشكل الحكومة أو التحالف النیابي). ومن أجل الوقوف على تعریفھا لذا سنتناول ذلك في 
  الفروع الآتیة:

  التعریف اللغوي: الفرع الأول
طلح (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً) من عدد من المفردات، فلا وجود لمثل یتكون مص

  ھكذا مصطلح موحد في معاجم اللغة العربیة.
أما بالنسبة إلى الكُتلَة فإنھا (اسم) جمعھ : كُتُلات و كُتْلات و كُتَل وتكتل، ویُقصد 

لَة) إلى الجماعة من الناس بالكُتلَة القطعةُ المجتمعة من الشَّيء، كما ینصرف معنى (الكُت
المتَّفقون على رأي واحد، وقد تستخدم بمعنى كُتلَة حزبیّة لتنصرف إلى جماعة من النَّاس 

  متّفقون على رأي واحد.
أيّ: إنَّ الكُتلَة یُقصد بھا جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ تَآلَفُوا وَاتَّفَقُوا، فیقال: (الكُتلَة الوَطَنِیَّةُ) أو 

  عَسْكَرِیَّةُ) أو (الكُتلَة النِّیَابِیَّةُ) أو (كُتلَة المعارضة) أو (كُتلَة انتخابیة).(الكُتلَة ال
أما النیابة (اسم) مَنْسُوبٌ إلى النِّیَابَةِ، فالنائِبُ: ھو مَن قام مقام غیره في أمر أو 

بُھُ الشَّعْبُ لِیَنُوبَ عَنْھُ وَلِیُدَافِعَ عَمَل، ویُقال نَائِبٌ فِي الْبَرْلَمَانِ: مُمَثِّلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الأمة یَنْتَخِ
، ٤عَنْ حُقُوقِھِ وَیَصُونَھَا، كَمَا یَعْمَلُ عَلَى سَنِّ القَوَانِینِ فِي مَجْلِسِ النُّوَّابِ أو الأمة

وتنصرف اصطلاحاً إلى تفویض الأمة أو الشعب لمجموعة من الأشخاص المؤھلین 
  .٥الس النیابیةمھمة الدفاع عن حقوقھا، وترتبط بالمج

                                                        
الدولة شكلیاً، وذلك باقتصاره على مجرد إصدار قرار تختلف الدساتیر في تشكیل مجلس الوزراء؛ إذ إنَّ بعضھا یجعل من دور رئیس  - ١

اختیار  التعیین فقط، كما ھو الحال في الأنظمة البرلمانیّة كبریطانیا، فیما تذھب دساتیر أخرى إلى إفراد دوراً متمیزاً لرئیس الجمھوریّة في
) من الدستور ٨لبیّة البرلمانیة، كما ھو الحال في المادة (الوزیر الاول دون مشاركة من البرلمان، ولا یقیده في ذلك سوى اختیار زعیم الأغ

، في حین تذھب دساتیر أخرى إلى جعل مسالة اختیار رئیس مجلس الوزراء من الاختصاصات الحصریّة لرئیس الدولة ١٩٥٨الفرنسي لسنة 
ابل تولي البرلمان الموافقة على المرشح والبرلمان، ففي الوقت الذي یتولى فیھ رئیس الدولة ترشیح رئیس مجلس الوزراء، نجد بالمق

، ١٩٤٧) من الدستور الإیطالي لسنة ٩٢، وكذلك المادة (١٩٣٧) من الدستور البلجیكي لسنة ٦٥ووزارتھ، كما ھو الحال في المادة (
لوزراء في النظام . للمزید من التفصیلات یُنظر: د. محمد قدري حسن، رئیس ا٢٠٠٥) من  دستور جمھوریّة العراق لسنة ٧٦والمادة (

وما بعدھا؛ د. غانم عبد دھش، تنظیم الاختصاصات  ٢٧، ص ١٩٧٨البرلماني المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلیّة الحقوق، جامعة القاھرة، 
  .٣٥٧، ص٢٠١٧الدستوریّة في نظام الثنائیّة البرلمانیّة (دراسة مقارنة)، المركز العربي، دار نیبور، مصر، بغداد، 

داود سلمان، د. محمد حسب الحربي، الإطار الدستوري لسلطة رئیس الوزراء في النظام السیاسي، مكتبة السنھوري، بیروت، د. سمیر  - ٢
 .٤٠، ص ٢٠١٦

  .٧٧، ص ٢٠١٢، دار بابل للنشر، بغداد،٢د. وائل عبد اللطیف، أصول العمل النیابي البرلماني، ج - ٣
  www.almaany.com/ar/dict/ar-arي: معجم المعاني على الرابط الالكتروني الآت - ٤
  .٢١، ص ٢٠١٤محمد عبد جري، واجبات عضو البرلمان وحقوقھ (دراسة مقارنة)، دار تبوك، - ٥
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أما (أكثر) فھو (اسم)، یأتي بمعاني متعددة، فیقال (الأكثر): ما فوق النصف، كما 
یقال: عَدَدُ الغَائِبِینَ الیَوْمَ أكثر مِن عدَدِ الغائِبِینَ أَمْسِ، أيّ: أعلى عَدَداً، وبھذا یتّضح أنَّ 

یقال اِسْتَكْثَرَ عَدَدَ الطُّلابِ: أيّ: وَجَدَ معنى الكَثْرَةُ والكِثْرَةُ والكُثْرُ: نقیض القلة، وفي ھذا 
  .١عَدَدَھُمْ كَثِیراً
  التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني

سار المشرّع الدستوري العراقي على قاعدة مؤداھا عدم إیراد تعریف تشریعي 
ھادات محدّد ودقیق للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، تاركاً ھذه المسألة إلى آراء الفقھاء واجت

  المحكمة الاتحادیّة العلیا.
  لذا سنتناول ھذه التعریفات الاصطلاحیّة بتقسیم ھذا الفرع إلى البنود الآتیة:

  أولاً: التعریف التشریعي للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً:
نجد أنّھا  ٢٠٠٥/أولاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٧٦بالرجوع إلى المادة (

تلَة النیابیّة الأكثر عدداً) دون ان تعرفھا بصورة واضحة، وإزاء ذلك تستخدم عبارة (الكُ
نرى أنَّ المقصود بھا من الناحیّة التشریعیّة یتمثل بـ (الكُتلَة الأكبر التي فازت بعضویّة 
مجلس النواب والتي حصلت على أكثر عدد المقاعد النیابیة)، أي: إنَّ مفھوم الكُتلَة 

یمكن تحدیده بمعیار عددي مؤداه حصول الكُتلَة النیابیّة الحاصلة النیابیّة الأكثر عدداً 
  على أعلى المقاعد النیابیّة في مجلس النواب.

  ثانیاً: التعریف الفقھي للكُتلَة النیابي الأكثر عدداً:
انقسمت آراء الفقھاء بین مشرقین ومغربین فیما یتعلّق بتعریف الكُتلَة النیابیّة 

تصر الأمر عند حد التعریف فحسب، بل تعداه الأمر إلى الاختلاف الأكثر عدداً، ولم یق
إلى  -الذي یشكل الغالبیّة العظمى  -الرأي الأول في دلالة المصطلح المستخدم، إذ یذھب 

إلى  ٢إفراد ذاتیّة مستقلة لمصطلح (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً)، فیما یذھب الرأي الثاني
(الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً) و(الكُتلَة البرلمانیّة) المنصوص إقرار التماثل بین مصطلحي 

  .٣علیھا في النظام الداخلي لمجلس النواب
بناءً على ما تقدم، تنوعت التعریفات الفقھیّة للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وذلك 

كتور (جواد باختلاف الزوایا التي ینظر إلیھا كلّ فقیھ أو كاتب على حدة؛ إذ یذھب الد
الھنداوي) إلى تعریفھا بالقول أنَّ (مفھوم أو تعبیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً تعني العدد 
الأكثر من أعضاء مجلس النواب والمتفقون من أجل ھدف محدّد. والمفھوم، بطبیعة 

لمتفقة أو الحال یختلف عن القائمة الانتخابیّة الفائزة، أو الكُتلَة الحزبیّة أو السیاسیّة ا
، بعد أنْ كان یعرفھا سابقاً بأنھا (القائمة ٤المتحدة قبل دخولھا إلى مجلس النواب)
  .٥الانتخابیّة التي تفوز بأكثر المقاعد النیابیة)

                                                        
  معجم المعاني، مصدر سابق. - ١
 .٢٥٧، ص ٢٠١٦د. أفین خالد عبد الرحمن، المركز القانوني لعضو البرلمان، المركز العربي، مصر،  - ٢
  .٢٠٠٧ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة /١٢(/رابع عشر) و٩ینظر المادتان ( - ٣
على الرابط  ٢٢/٩/٢٠١٩د. جواد الھنداوي، كیفیّة تحدید الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، مقالة منشورة في وكالة انباء براثا بتاریخ  - ٤

 http://burathanews.com/arabic/articles/360679الالكتروني الآتي: 
  .٣٧، ص ٢٠٠٦د. جواد كاظم الھنداوي، مراجعة تصحیحیّة لنصوص الدستور الاتحادي العراقي، دار الرافدین، بیروت،  - ٥
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یتّضح أنھ یحدد الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بالاستناد إلى سیاق النص الدستوري 
ومن ثم یعتمد في تعریفھا المعیار العددي /أولاً) من الدستور، ٧٦المتمثل بالمادة (

  لأعضاء مجلس النواب.
وفي ھذا الاتجاه عُرفِت بأنھا الكُتلَة الفائزة في الانتخابات بالعدد الأكبر، والتي 

، فیما عُرِف مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بأنّھ ١یكون لھا امتیاز تشكیل الحكومة
  . ٢ة على أغلبیّة المقاعد في مجلس النوابمرشح الكُتلَة النیابیّة الحاصل

فیما یذھب آخرون إلى توصیف الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً ولیس تعریفھا؛ إذ 
/أولاً) ٧٦في المادة ( ٢٠٠٥یصفھا بأنھا: (التي نص علیھا الدستور العراقي لعام 

بتشكیل مجلس  وبموجبھا یكلف رئیس الجمھوریّة مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً
  . ٣الوزراء خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ انتخاب رئیس الجمھوریة)

إلى تعریف (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً) بأنّھا (مجموعة  الرأي الثالثفیما یذھب 
النواب الذي یعلنون عن أنفسھم بوصفھم كُتلَة واحدة بعد حیازتھم الصفة النیابیّة التي لا 

فوز بالانتخابات، إلا بأداء الیمین الدستوریة. ولھذا قالت المحكمة الاتحادیّة تتحقق، بعد ال
  .٤في الجلسة الأولى)

وأول ما یُلاحظ على ھذا التعریف أنھ لا یعدو عن كونھ توصیفاً للكُتلَة النیابیّة 
  الأكثر عدداً، فضلاً عن استناده إلى بعض حیثیات قرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا.

أنَّ أصحاب التعریف أعلاه یتنقدون مسلك المحكمة الاتحادیّة العلیا، انطلاقاً  غیر
من أنَّ صفة (الأكثر عدداً) تُعدّ من الصفات المتغیرة والمتحولة وغیر الثابتة، وبالأخص 
في حالة انسحاب بعض النواب من ھذه الكُتلَة الأكثر عدداً فتتحوّل على كُتلَة اقل عدداً، 

في حالة التحاق نواب آخرین بكُتلَة صغیرة، فتصبح حینذاك كُتلَة أكثر والعكس صحیح 
عدداً، دون أنْ نغفل عن إمكانیّة تحالف عدة قوائم انتخابیّة صغیرة بعد الفوز وأداء 

  الیمین، لتصبح كُتلَة نیابیّة أكثر عدداً.
مستنداً في ذلك فیذھب إلى تحدید مفھوم الكُتلَة النیابة الأكثر عدداً  الرأي الرابعأما 

إلى قرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا بالقول (إنَّ اللبس الحاصل في فھم المصطلح یتعلّق 
بالمعنى المقصود منھ؛ إذ یذھب الغالبیّة إلى أنَّ الكیان الانتخابي الذي یحصل على أكبر 

ة الأكثر عدد من المقاعد النیابیّة بالانتخابات ھو المقصود بمصطلح (الكُتلَة النیابیّ
عدداً)...وھذا یعني أنھ لیس شرطًا أنْ یكون الكیان الانتخابي الحاصل على أكثر عدد من 

  .٥المقاعد بالانتخابات ھو نفسھ الكُتلَة الأكثر عدداً المعنیّة بترشیح رئیس مجلس الوزراء)
                                                        

، ٢، مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانیة، العدد ٢٠٠٥د. أحمد خورشید حمیدي، السّلطة التنفیذیّة بموجب الدستور العراقي لسنة  - ١
 .٤٩٧، ص٢٠١٢

رافع خضر شبر، كریم لفتة المشاري، الحدود الدستوریّة لتكوین مجلس الوزراء في النظام البرلماني في الدولة الاتحادیّة (دراسة  د.  - ٢
 .٢٨، ص ٢٠١٩مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، العدد الأول، 

؛ د. ٣٠-٢٩، ص ٢٠١٩لنواب العراقي، دائرة البحوث، عمار رحیم الكناني، د. مصطفى الناجي، مصطلحات ومفاھیم نیابیة، مجلس ا -  ٣
  .٨٠، ص ٢٠١٧مصطفى الناجي، أثر قانون الانتخابات، مركز العراق للأبحاث، بغداد، 

 ي:محمد عبد الجبار الشبوط، الكُتلَة الأكبر: مفھوم مرن لا تحدد المحكمة الاتحادیّة مصداقھ، مقالة منشورة على الرابط الالكتروني الآت - ٤
www.todaynewsiq.net/6460.html  

كانون  ٢٦عبد الستار الكعبي، مصطلح الكُتلَة الأكبر دلیلاً على الجھل السیاسي والدیمقراطي في المجتمع العراقي، مقالة منشورة بتاریخ  - ٥
  على موقع كتابات على الرابط الالكتروني الآتي: ٢٠١٩أول 
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تلَة إلى تعریف الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بأنَّھا الكُ الرأي الخامسفیما یذھب 
البرلمانیة، والتي لا تعني قائمة واحدة خاضت الانتخابات، وإنّما تشمل مجموعة من 

  .١القوائم الانتخابیّة التي دخلت وفازت في الانتخابات
نخلص مما تقدّم إلى أنَّ غالبیّة التعریفات قد اتجھت إلى تعریف الكُتلَة النیابیّة 

الائتلاف الانتخابي الذي حصل على أغلبیّة مقاعد  الأكثر عدداً بأنھا الكُتلَة البرلمانیّة أو
مجلس النواب في الانتخابات النیابیة، فیما نرى عدم التماثل بین مصطلح الكُتلَة الأكثر 
عدداً والكُتلَة الانتخابیّة الفائزة، ولو أراد المشرّع الدستوري ذلك لما أعوزه النص علیھا 

  صراحة.
ة النیابیّة الأكثر عدداً بأنّھا (الائتلاف أو التحالف وبناءً على ما تقدم نعرف الكُتلَ

البرلماني الذي یتكون من أغلبیّة عدد المقاعد النیابیّة وأكبرھا في مجلس النواب، 
والمسجل في الجلسة الأولى للمجلس، دون اشتراط حصولھ على الأغلبیّة المطلقة من 

  عدد أعضاء مجلس النواب الكلي).
  ائي للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً:ثالثاً: التعریف القض

) قرارات تفسیریّة حددت بموجبھا المقصود ٥أصدرت المحكمة الاتحادیّة العلیا (
 ٢٥/٣/٢٠١٠) الصادر في ٢٥بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً؛ إذ تمثل أولھا في القرار رقم (

الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً )) والذي جاء فیھ (وتجد المحكمة الاتحادیّة العلیا أنَّ تعبیر ((
یعني: إما الكُتلَة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیّة واحدة، دخلت 
الانتخابات باسم ورقم معینین وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكُتلَة التي 

نتخابات بأسماء وأرقام تجمعت من قائمتین أو أكثر من القوائم الانتخابیّة التي دخلت الا
مختلفة ثم تكتلت في كُتلَة واحدة ذات كیان واحد في مجلس النواب، أیّھما أكثر عدداً، 
فیتولى رئیس الجمھوریّة تكلیف مرشح الكُتلَة النیابیّة التي أصبحت مقاعدھا النیابیّة في 

تشكیل مجلس الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكُتلَة أو الكتل الأخرى ب
  ) من الدستور).٧٦الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (

وقد تم التأكید على المفھوم ذاتھ في القرارات اللاحقة الصادرة من المحكمة 
، والقرار رقم ١١/٨/٢٠١٤/ت.ق) الصادر في ٤٥الاتحادیّة العلیا ومنھا: القرار رقم (

  .٢٢/١٢/٢٠١٩لصادر في ) ا١٧٠والقرار رقم ( ٢٨/٧/٢٠١٩) الصادر في ٧٠(
یتّضح من القرارات أعلاه أنَّ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً تتمثّل بأحد المفھومین 

  الآتیین:
ینصرف إلى الكُتلَة الانتخابیّة التي شاركت في الانتخابات  المفھوم الأول: - ١

. بعبارة النیابیّة باسم ورقم معین وحصلت على أعلى المقاعد النیابیّة في مجلس النواب
أخرى: إنَّ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً یُقصد بھا (تلك الكُتلَة الانتخابیّة المنفردة الفائزة 
بأعلى المقاعد في انتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتائج النھائیّة للانتخابات 

                                                                                                                                         
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png 

  .٧٨، ص ٢٠١٢، دار بابل للنشر، بغداد،٢د. وائل عبد اللطیف الفضل، أصول العمل البرلماني، ج ١-
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اً لمصطلح والمصادقة علیھا)، ومن ثم یعدّ مصطلح (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً مرادف
 (الكُتلَة الانتخابیّة الفائزة بأعلى المقاعد).

: ینصرف إلى الكُتلَة التي تجمعت من قائمتین أو أكثر من المفھوم الثاني - ٢
القوائم الانتخابیّة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كُتلَة واحدة 

. أي: إنَّ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً ذات كیان واحد في مجلس النواب أیھما أكثر عدداً
وفق ھذا المفھوم لا ینحصر مفھومھا بـ(الكُتلَة الانتخابیّة الحاصلة على أعلى المقاعد 
النیابیة)، وإنّما ینصرف إلى مجموعة الكتل الانتخابیّة التي فازت بمقاعد مختلفة العدد في 

ابیّة واحدة داخل مجلس النواب، لیصبح مجلس النواب، والتي تجمعت وائتلفت في كُتلَة نی
  عدد أعضاء ھذه الكُتلَة أعلى المقاعد النیابیة.

وبھذا یتّضح أنَّھ في الوقت الذي انصرفت فیھ إرادة الآباء المؤسسین باتجاه الكُتلَة 
الانتخابیّة الفائزة بأعلى المقاعد النیابیة، نجد أنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا أضافت مفھوماً 
جدیداً للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وذلك بإجازتھا تشكیل الائتلافات النیابیّة بعد المصادقة 
على النتائج النھائیّة لانتخابات مجلس النواب، شریطة أنْ یتم الإعلان عن ھذه الكُتلَة 

  النیابیّة في الجلسة الأولى لمجلس النواب.
علیا قد استحدثت مفھوم الكُتلَة البرلمانیّة ویمكن القول أنَّ المحكمة الاتحادیّة ال

الأكثر عدداً أو (الكُتلَة الأكبر)، ففي الوقت الذي انتھى فیھ المفھوم الأول للمحكمة إلى 
المساواة بین مفھوم (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً) وبین مفھوم (الكُتلَة الانتخابیّة الفائزة)، 

ي ینصرف إلى المساواة بین مفھوم (الكُتلَة النیابیّة الأكثر نجد بالمقابل أنَّ المفھوم الثان
عدداً) ومفھوم (الكُتلَة البرلمانیّة) أو (الكتلة النیابیّة التي حصلت على أعلى المقاعد 

  النیابیة).
  الأساس الدستوري والقانوني للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً في العراق: المطلب الثاني

الدستوري والقانوني للكتلة النیابیة الأكثر عدداً في الفرعین  سنتناول بیان الأساس
  الآتیین:

  الأساس الدستوري للكتلة النیابیة الأكثر عدداً: الفرع الأول
نجد أنھ استخدم مصطلح  ٢٠٠٥بالرجوع إلى دستور جمھوریّة العراق لسنة 

) منھ التي تنصّ على ٧٦( (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً) لمرة واحدة فقط، وذلك في المادة
أولاً: یكلف رئیس الجمھوریّة مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بتشكیل مجلس أنھ (

ثالثاً: یكلف .. الوزراء خلال (خمسة عشر) یوماً من تاریخ انتخاب رئیس الجمھوریة.
عند رئیس الجمھوریة، مرشحاً جدیداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال (خمسة عشر) یوماً، 

اخفاق رئیس مجلس الوزراء المُكلف في تشكیل الوزارة خلال المدة المنصوص علیھا 
خامساً: یتولى رئیس الجمھوریّة تكلیف مرشح آخر .. في البند (ثانیاً) من ھذه المادة.

  بتشكیل الوزارة خلال (خمسة عشر) یوماً في حالة عدم نیل الوزارة الثقة).
مادة أعلاه اتسمت بالعمومیّة المطلقة، والتي تعطي یتّضح مما تقدّم أنَّ صیاغة ال

رئیس الجمھوریّة ھامشاً واسعاً للتأویل والتفسیر الشخصي، وبالأخص إذا كانت الكُتلَة 
النیابیّة الأكثر عدداً لا تنتمي إلى الأغلبیّة الإجمالیّة في مجلس النواب، وعبّر عن ذلك 
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لممارسة الدولیّة المتعارف علیھا فیما یتعلّق البعض بالقول: (نجد أنَّ ھناك تناقضات مع ا
بالفعل المؤسسي بین السلطتین التنفیذیّة والتشریعیة... كما یبدو من غیر المألوف أنْ 
ینص الدستور على تكلیف مرشح الكُتلَة النیابي الأكثر عدداً في مجلس النواب برئاسة 

ر في البرلمان یكون في الممارسة الحكومة. فعلى حین أنَّ مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكب
اقوى المرشحین لرئاسة الحكومة فإنَّ من الجائز احیاناً أنْ تشكل حكومة أقلیّة رئیس 
وزراء یقود كُتلَة أقلیّة في البرلمان لكنھ قادر على تشكیل حكومة ذات منھاج یحظى بدعم 

ب إلى شرط التمتع كتل أخرى. ولأخذ ھذا الاحتمال في الحسبان یمكن أنْ یشیر ھذا البا
بتأیید أغلبیّة النواب. نلاحظ أنَّ النص لا یجیز لرئیس الوزراء المُكلف أنْ یقوم بمحاولة 

  .١ثانیّة لتشكیل وزارة إذا رفض مجلس النواب وزارتھ الأولى)
وفضلاً عما تقدّم فإنَّ المشرّع الدستوري العراقي قد وضع معیاراً عاماً حاكماً 

ئیس مجلس الوزراء؛ إذ یتوجب فیھ أنْ ینطبق علیھ وصف (مرشح وأساسیاً في تسمیّة ر
الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً)، ومن ثم فلا یجوز كمبدأ عام تكلیف أي شخص لرئاسة 
مجلس الوزراء وتشكیل الوزارة، طالما لم ینطبق علیھ الشرط المذكور أعلاه وھو 

  (الترشیح من الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً).
بالمقابل فإنَّ القاضي (وائل عبد اللطیف) یذھب إلى أنَّ تسمیّة رئیس مجلس و

  .٢الوزراء متروك إلى الكُتلَة البرلمانیة، ولا دخل لرئیس الجمھوریّة في الاختیار
كما یذھب الدكتور (جواد كاظم الھنداوي) إلى القول (من خلال مشاركتنا في 

یّة للدستور تتجھ إلى اعتبار الكُتلَة النیابیّة الأكثر صیاغة الدستور كانت نیّة الھیاة التأسیس
عدداً، القائمة الانتخابیّة التي تفوز بأكثر المقاعد البرلمانیة... كان رأینا أنْ یكون نص 
الفقرة (أولاً) من المادة المذكورة ھو كالآتي (یكلف رئیس الجمھوریّة مرشح الحزب أو 

ابیّة التي فاز/فازت بأكثر المقاعد البرلمانیّة عدداً في لكُتلَة السیاسیّة أو القائمة الانتخ
الانتخابات...)، والسبب في ذلك ھو ضرورة ووجوب وجود معیار زمني أو حدث 
سیاسي معین على ضوئھ یتم تحدید وتعریف الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وھذا المعیار أو 

ة أو سحبھا من الحكومة) وإما (حل الحدث الزمني ھو إما (الانتخابات) وإما (منح الثق
مجلس النواب). فالحزب أو التكتل أو القائمة الذي/التي/ یفوز في الانتخابات ھو من 
سیتولى تشكیل الحكومة، والحزب أو التكتل الذي ینجح في سحب الثقة من الحكومة ھو 

ھو من سیتولى تشكیل الحكومة، والحزب أو التكتل الذي ینجح في حل مجلس النواب 
  .  ٣صاحب المبادرة، وسیكون صاحب الأغلبیّة حتماً)

ونرى من جانبنا أنھ مسألة التحقق والتأكد من توفر واستیفاء ھذا المعیار أو الشرط 
تُعدّ من المسائل الدستوریّة الأولیّة الملقاة على عاتق كلاً من رئیس الجمھوریّة ومجلس 

ا لأول وھلة من أنَّ رئیس الجمھوریّة ھو النواب في آن واحد، فعلى الرغم مما یتراءى لن
) من الدستور التي تلزمھ بأنْ یكلف ٧٦المُكلف حصراً بتطبیق البند (أولاً) من المادة (

                                                        
  .١٠٤، ٧٩، ص٢٠٠٩ھیرم شودش، شبلي ملاط، دلیل الدستور العراقي، منشورات العدالة الشاملة، العراق،  - ١
  .٧٧، ص ٢بي، جد. وائل عبد اللطیف الفضل، أصول العمل النیا - ٢
  . ٣٩-٣٧د. جواد كاظم الھنداوي، مصدر سابق، ص  -٣
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) یوماً من تاریخ ١٥مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء خلال (
لسلطة أسمیّة بروتوكولیّة شرفیّة انتخابھ، غیر أنَّ ھذا التكلیف لا یعدو عن كونھ ممارسة 

دون أنَّ یخل ذلك من  ١مناطة برئیس الجمھوریة، باعتباره الساھر على الالتزام بالدستور
نطاق سّلطة الرقابة والإشراف من مجلس النواب على قیام رئیس الجمھوریّة بتكلیف 

ید من الأسس وفقاً للعد٢مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء
  .٣الدستوریة

ھل أنَّ سلطة رئیس الجمھوریّة في تكلیف رئیس وبھذا الصدد یُثار تساؤل مؤداه: 
مجلس الوزراء تُعدّ سلطة مطلقة، أم إنھا سلطة تقدیریة؟ بعبارة أخرى: ھل یتمتع 
الرئیس بسلطة اختیار من یشاء لتسنم منصب رئیس مجلس الوزراء وفقاً للسلطة 

  وحة لھ من عدمھ؟الشخصیة الممن
أجاب بعض الفقھاء على ھذا التساؤل بالقول (یستبان من ظاھر نص المادة 

/أولاً) بانھا مقیّدة بمن تختاره الكُتلَة النیابیّة الفائزة بأغلبیّة مقاعد مجلس النواب، إلا ٧٦(
أنَّ الواقع العملي یشیر إلى عكس ذلك؛ إذ رفض رئیس الجمھوریّة تكلیف مرشح الكُتلَة 

، ویبدو أنَّ تكرار حالات الرفض ستبلور ٢٠١٤، والثانیّة عام ٢٠٠٦النیابیّة لمرتین عام 
  .٤عرفاً دستوریاً معدلاً یمنح رئیس الجمھوریّة حریّة الاختیار)

وعلى الرغم من تأییدنا للشق الأول من الرأي أعلاه بإقرار السّلطة المقیّدة لرئیس 
زراء، كونھ مقیّد بموقف وترشیح الكُتلَة النیابیّة الجمھوریّة في اختیار رئیس مجلس الو

الأكثر عدداً، غیر أننا لا نؤید الشق الثاني، المتضمن نشوء عرف دستوري معدل 
یتضمن منح رئیس الجمھوریّة سلطة رفض مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً؛ إذ إنَّ 

ریّة العرف الدستوري المعدل غالبیّة آراء فقھاء القانون الدستوري تذھب إلى عدم دستو
  . ٥بالحذف

یتّضح أنھ یكاد ینعقد اجماع الفقھ الدستوري على شكلیّة الدور الممنوح لرئیس 
الجمھوریّة في اختیار رئیس مجلس الوزراء؛ إذ إنَّ اختصاصھ مقیّد بشرط وجود ترشیح 

/اولاً) من ٧٦ادة (من الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، ومن ثم لیس بالإمكان تفسیر نص الم

                                                        
 .٢٠٠٥) من دستور جمھوریّة العراق لسنة ٦٧یُنظر المادة ( - ١
یذھب البعض إلى القول بأنَّ (قرار رئیس الجمھوریّة بالتكلیف لا یخضع لمراجعة مجلس النواب). حسین عذاب السكیني، الموضوعات  - ٢

، النظام البرلماني/ السّلطة التنفیذیة، مطبعة الغدیر، البصرة، ٤ستور العراقي (دراسة قانونیّة ورؤیّة سیاسیة)، الجزء الخلافیّة في الد
  .٤٥، ص ٢٠٠٩

 تتمثل اول الأسس في أنَّ مجلس النواب یُعدّ ممثلاً عن الشعب بأكملھ، ویمارس السّلطة نیابة عنھ باعتبار الشعب مصدر السلطات وبدلالة - ٣
) من الدستور تُلزم مجلس النواب بأداء الیمین الدستوریّة المتضمنة الالتزام ٥٠) من الدستور، كما أـنَّ المادة (٥/أولاً) و (٤٩لمادتین (ا

فیذیّة /ثانیاً) التي اختصت مجلس النواب بالرقابة على أداء السّلطة التن٦١بتطبیق التشریعات بأمانة وحیاد، اما ثالث الأسس فیتمثل بالمادة (
 وبضمنھا رئیس الجمھوریة.

، بحث منشور في مجلة ٢٠٠٥د. عدنان عاجل عبید، المأزق الدستوري لرئیس مجلس الوزراء في دستور جمھوریّة العراق لسنة  - ٤
یّة رئیس . د. علي یوسف الشكري، صلاحیّة رئیس الجمھوریّة في تسم٩٨، ص ٢٠١٥القادسیّة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، 

  .١٢٩، ص ٢٠١٠، ٤الوزراء ومواقف دساتیر الدول حیالھا، مجلة الكوفة للعلوم القانونیّة والسیاسیة، العدد 
د. احسان حمید المفرجي، د. كطران زغیر نعمة، د. رعد ناجي الجدة، النظریّة العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في  - ٥

. د. إبراھیم عبد العزیز شیحا، القانون الدستوري، الدار الجامعیّة للنشر والتوزیع، ٢٠٨، ص ١٩٩٠بغداد، العراق، مطابع دار الحكمة، 
  وما بعدھا. ١٢٢، ص ١٩٨٣بیروت، 



  ٢١٤  
 
 

، إذ إنَّ ١الدستور خلاف ما تقدم، أو منح الرئیس صلاحیّة تقدیریّة (شخصیة) في التكلیف
صلاحیّتھ مقیّدة بـ(نتائج الانتخابات) و(قاعدة الأغلبیّة والأقلیّة داخل البرلمان)، انطلاقاً 

ضیق وتتسع مع ، لذا فإنَّ حریتھ في الاختیار ت٢من دورة الفخري في النظام البرلماني
  .٣وجود أغلبیّة برلمانیّة واضحة من عدمھ

وتجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أنَّ الدور الممنوح لرئیس الجمھوریّة في دستور 
یتوجب أنْ یكون منسجماً مع اعتباره رئیساً شرفیاً في  ٢٠٠٥جمھوریّة العراق لسنة 

، ولا توجد ٥الرئیس یسود ولا یحكم؛ إذ إنَّ ٤نظام برلماني یقوم على الأغلبیّة البرلمانیة
) وغیرھا من ٧٣لدیھ من السلطات والاختصاصات إلا تلك المنصوص علیھا في المواد (

، والتي لیس من بینھا منحھ اختصاص تكلیف رئیس مجلس ٦المواد الدستوریّة الأخرى
  الوزراء بمعزل عن ترشیح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً.

ماھي آلیّة بدء واحتساب المدة الدستوریّة المحدّدة اؤل: ویثار بھذا الصدد تس
) یوماً لتسمیّة وتكلیف مرشح الكُتلَة النیابیة، وما ھي طبیعة ١٥لرئیس الجمھوریّة بـ(

ھذه المدد، فھل تعدّ من مدد التقادم أم من المدد التنظیمیّة التي یجوز للرئیس والكُتلَة 
  السیاسیّة مخالفتھا؟
شق الأول من التساؤل فإنَّ آلیّة احتساب المدد الدستوریّة محكومة فیما یتعلّق بال

بالمبادئ العامة المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیّة والقانون المدني العراقي، 
، ولا یدخل الیوم الذي تبدأ فیھ المدة ضمن مدة ٧إذ تُحسب المدة بالتقویم المیلادي

یوماً المحدّدة لرئیس الجمھوریّة بتكلیف مرشح الكُتلَة  )١٥، لذا فإنَّ مدة الـ(٨احتسابھا
النیابیّة بتشكیل مجلس الوزراء تبدأ من الیوم التالي لانتخاب رئیس الجمھوریة، ویدخل 

  ضمنھا الیوم الأخیر في احتسابھا.
/أولاً) من الدستور أنّھا اعتراھا الفراغ ٧٦وأول ما یُلاحظ على نص المادة (

الحالات الأخرى لاختیار رئیس مجلس الوزراء، كما ھو الحال عند  الدستوري في تنظیم
سحب الثقة من الوزارة أو عند استقالتھا، لذا فإننا نرى ضرورة تعدیل المادة بإضافة 

                                                        
، ص ٢٠١٨د. رافع خضر صالح شبر، الأصول الدستوریّة والتكوین المؤسساتي للسلطات الفدرالیة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  - ١

د. علي یوسف الشكري، رئیس مجلس الوزراء في العراق رئیس في نظام برلماني ام مختلط، بحث منشور في مجلة كلیّة ؛ ١٥٨-١٥٧
؛ میثم منفي كاظم، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیّة القانون، جامعة بابل، ٩٢، ص ٢٠٠٧، ١التربیّة للبنات للعلوم الإنسانیة، العدد 

  .٤٧٥، ص ٢٠١٥د الزاملي، كتابات دستوریة، دار نیبور، الدیوانیة،؛ د. ساجد محم١٠٤، ص ٢٠١١
، مجلة دراسات دولیة، ٢٠٠٥د. عبد العظیم جبر حافظ، إشكالیّة النظام السیاسي البرلماني في دستور جمھوریّة العراق الدائم لعام   - ٢

  .٢٧١ص  ٢٠١٥، ٦٣مركز الدراسات الاستراتیجیّة والدولیة، جامعة بغداد، العدد 
(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیّة القانون  ٢٠٠٥صبیح وحوح العطواني، رئیس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور  -  ٣

؛ د. حسین عذاب السكیني، الموضوعات الخلافیّة في الدستور العراقي، مصدر ١٠٤-١٠٣، ص٢٠١٠والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، 
  .٤٣سابق، ص 

  ) من الدستور العراقي على أنھ (جمھوریّة العراق... نظام الحكم فیھا...نیابي (برلماني). ١ادة (تنصّ الم - ٤
للمزید من التفصیلات یُنظر: كاظم علي الجنابي، المسؤولیّة السیاسیّة لرئیس الدولة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)، أطروحة  - ٥

  وما بعدھا.  ١٧، ص ٢٠٠٠دكتوراه، كلیّة القانون، جامعة بغداد، 
  .٢٠٠٥/تاسعاً) من دستور جمھوریّة العراق لسنة ٦١/اولاً) و(٥٠) و(٥٨) و(٥٤یُنظر: المواد ( - ٦
على أنھ (تُحسب المواعید بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون على غیر  ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني رقم (٩تنصّ المادة ( - ٧

 ذلك).
تحسب المدد المحدّدة بالشھور من یوم ابتدائھا  – ١على أنھ ( ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیّة رقم (٢٥ة (تنصّ الماد - ٨

تنتھي بھما إلى الیوم الذي یقابلھ من الشھور التالیة. ولا یدخل الیوم والساعة اللذان یكونان مبدأ للمدة في حسابھا. أما الیوم والساعة اللذان 
 إذا انتھت المدة في یوم عطلة رسمیّة تعدد إلى أول یوم یلیھ من ایام العمل). – ٢خلان في حسابھا .المدة فید
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العبارة التالیّة إلى نھایّة البند (أو سحب الثقة منھا أو استقالتھا أو أي حالة من حالات خلو 
  المنصب).

لشق الثاني من التساؤل المتعلق بتحدید طبیعة المدة الدستوریّة أما فیما یتعلّق با
/أولاً) من الدستور فنرى أنَّھا من المدد الدستوریّة الآمرة ٧٦المحدّدة في المادة (

والملزمة، والتي لیس بالإمكان مخالفتھا من رئیس الجمھوریّة أو من زعیم الكُتلَة النیابیّة 
س الجمھوریّة أي سلطة تقدیریّة في تأجیل المدة المذكورة، الأكثر عدداً، كما لا یملك رئی

، ومن ثم فلا یمكن ١فضلاً عن عدم جواز وقف ھذه المدة أو قطعھا لأي سبب كان
  اعتبارھا من المدد التنظیمیّة.

) من الدستور فأجاز لرئیس الجمھوریّة تكلیف ٧٦أما البند (ثالثاً) من المادة (
الوزراء في حالة اخفاق رئیس مجلس الوزراء المُكلف من مرشحاً جدیداً لرئاسة مجلس 

ما ھو  رئیس الجمھوریّة بتشكیل مجلس الوزراء، والتساؤل الذي یُثار بھذا الصدد:
المقصود بـ(المرشح الجدید لرئاسة مجلس الوزارة)، فھل ینصرف إلى مرشح آخر غیر 

، أم إنھ ینصرف إلى مرشح المرشح الذي قامت بترشیحھ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً
  یختاره رئیس الجمھوریّة بمعزل عن الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً؟

یذھب الرأي الغالب من فقھاء القانون الدستوري إلى أنھ في الوقت الذي حظر فیھ 
المشرّع الدستوري تسمیّة المرشح نفسھ لتشكیل الوزارة في حالة اخفاقھ في المرة الأولى 

، نجد بالمقابل أنھ أجاز إمكانیّة قیام ٢) یوما٣٠ًعضاء الوزارة خلال مدة (في تسمیّة أ
رئیس الجمھوریّة باستعمال سلطتھ بتسمیّة مرشحاً جدیداً لرئاسة الوزراء للمرة الثالثة إذا 
لم تنل الوزارة ثقة مجلس النواب، غیر أنھ یُقر أنَّ التوافق السیاسي یجعل احتمال تمریر 

ستبعداً في الأجل القریب في ظل الاتفاق السیاسي المھیمن على العملیّة مثل ھكذا مرشح م
السیاسیة؛ إذ یجري الاتفاق ابتداءً وقبل الدخول لجلسة التصویت على الثقة بالحكومة 
على عدد الوزارات التي ستحصل علیھا كلّ كُتلَة، ومرشحھا في كلّ وزارة، ولا یُترك 

مرشح من بین الأشخاص الثلاثة المرشحین، ولھذا لرئیس مجلس الوزراء سوى اختیار ال
فإنَّ رئیس الجمھوریّة لا یقوم بتكلیف مرشح آخر لرئاسة مجلس الوزراء، إلا إذا 
اعترضت الكتل المؤثرة في مجلس النواب على ھذا المرشح أو كان لھا تحفظاً 

لا سبیل لإسقاط  (اعتراضاً) علیھ، مع تمسك الكُتلَة الأكثر عدداً في المجلس بمرشحھا؛ إذ
ھذا المرشح قبل الدخول لجلسة التصویت إلا بعرقلة تسمیّة أعضاء وزرائھ خلال المدة 

، وتؤید التطبیقات ٣/ثانیاً) المحدّدة بثلاثین یوماً من تاریخ التكلیف٧٦المحدّدة في المادة (
  .  ٤العملیة ھذا الراي

                                                        
، ٢٠١٨د. مصدق عادل، المدد الدستوریّة (دراسة تحلیلیّة مقارنة في الدساتیر العراقیّة والدساتیر المقارنة)، مكتبة السنھوري، بیروت،  - ١

  .٣٣٣ص 
 .٢٣٨٢٠٢٣٨٣، الجزء الرابع، ص  ٢٠٠٥نة كتابة الدستور العراقي یُنظر محاضر اجتماعات لج -٢
  .٤٧٧-٤٧٦د. ساجد محمد الزاملي، كتابات دستوریة، مصدر سابق، ص  - ٣
قبل انتھاء المدة الدستوریّة  ٢٦/٢/٢٠٢٠مثال ذلك على الرغم من قیام المكلف (محمد توفیق علاوي) بتقدیم كابینتھ الوزاریّة بتاریخ  - ٤

دة لھ بشھر، غیر أنَّ مجلس النواب اخفق في عقد الجلسة الاستثنائیّة لمنح الثقة لمرات عدیدة، مما دفع رئیس الوزراء المكلف إلى المحدّ
  .١/٣/٢٠٢٠تقدیم اعتذاره الرسمي إلى رئیس الجمھوریّة بتاریخ 
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القول: (في حالة اخفاق وفي الاتجاه ذاتھ یذھب القاضي (وائل عبد اللطیف) إلى 
المُكلف لرئاسة مجلس الوزراء بتشكیل الوزارة خلال ھذه المدة یكلف رئیس الجمھوریّة 

  .١مرشحاً جدیداً من ذات التحالف أو الكُتلَة بتشكیل الوزارة)
ویضیف فقھاء آخرون حجة أخرى تتمثّل في أنَّ عبارة (مرشح جدیداً) الواردة في 

لدستور تعدّ (لفظ عام) مخصص بصفة (مرشح الكُتلَة النیابیّة /ثالثاً) من ا٧٦المادة (
الأكثر عدداً)؛ إذ إنَّ ھذه العمومیّة قد خُصصت بالصفة بأول ترشیح لرئیس الجمھوریّة 
لمن سیتولى رئاسة مجلس الوزراء، كون الدستور قد حدد صفة المرشح بأنْ یكون 

إنَّ عمومیّة اللفظ قد خُصصت بالصفة، (مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً)، ومن ثم 
واصبح أي مرشح للمنصب یتوجب فیھ أنْ یكون حاملاً لھذه الصفة، وبالأخص إذا ما 

قد اعتنق نظام الحكم البرلماني بوصفھ  ٢٠٠٥علمنا أنَّ دستور جمھوریّة العراق لسنة 
كم البرلماني، وما ) من الدستور تبین نظام الح١مبدأ عاماً؛ إذ إنَّ دلالة منطوق المادة (

یتبع ذلك من ضرورة تأسیس الصلاحیات والمسؤولیات في ضوء الأعراف البرلمانیة، 
ومنھا أنَّ من یكلف بتشكیل الحكومة یتوجب أنْ یحوز صفة (مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر 

  .٢عدداً)
بعبارة أخرى، إنَّ صفة (مرشح آخر) و(مرشح جدید) تعدّ الفاظاً عامة یتوجب 

) من الدستور، وھي ٧٦فسیرھا بالصفة المخصصة المحدّدة في البند (أولاً) من المادة (ت
  (مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وبخلاف ذلك یكون ھناك انتھاك لنصوص الدستور.

/ثالثاً) من الدستور ٧٦فیما یذھب آخرون إلى خلاف ما تقدم؛ إذ یرون أنَّ المادة (
المرشح الجدید إلى الكُتلَة النیابیّة الأكبر ام الكُتلَة التي تلیھا، ولھذا  لم تبین شرط انتماء

یقترح ضرورة تعدیل ھذه المادة بالشكل الذي یتیح لمرشح الكُتلَة التالیّة التي تلي الكُتلَة 
، ولا نؤید ھذا الرأي على اطلاقھ؛ ٣الأكبر من حیث عدد المقاعد بتشكیل مجلس الوزراء

  في التفسیر. إذ یُعدّ تزیداً
وعلى الرغم مما یتراءى لأول وھلة أنَّ سلطة رئیس الجمھوریّة توصف بأنھا 

دون التقید بأنْ یكون المرشح قد تم ترشیحھ من قبل  -سلطة مطلقة في اختیار من یشاء 
غیر أنَّ ھذا القول غیر صحیح على  - الكتل النیابیّة الأكثر عدداً كما یوحیھ ظاھر النص

  نَّ عملیّة تكلیف رئیس مجلس الوزراء تتكون من (ثلاثة) مراحل ھما:اطلاقھ؛ إذ إ
 مرحلة الترشیح: وتكون من الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً. - ١
 مرحلة التكلیف: وتكون من رئیس الجمھوریة.  - ٢
  مرحلة الموافقة على المنھاج الوزاري: والتي تكون من مجلس النواب. - ٣

تمتع بأيّ سلطة تقدیریّة في اختیار أيّ مرشح یراه وبھذا فإنَّ رئیس الجمھوریّة لا ی
مناسباً لإشغال منصب رئیس مجلس الوزراء؛ إذ إنَّ سلطتھ مقیّدة بأنْ یكون التكلیف بناءً 

                                                        
  .٧٨د. وائل عبد اللطیف، مصدر سابق، ص  - ١
ة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیّة العلیا في تفسیر الدستور العراقي، مكتبة د. علي ھادي عطیھ الھلالي، النظریّ - ٢

 .١٢٦-١٢٥، ص ٢٠١١السنھوري، زین الحقوقیة، بیروت، 
ور العراق ؛ د. جبار عودة مري، المقارنة الدستوریّة بین دست١٠٦-١٠٥میثم منفي كاظم، ثنائیّة السّلطة التنفیذیة، مصدر سابق، ص  - ٣

  .٢٩٢، ص ٢٠١٨، دار امل، دمشق، ١٩٢٦، دستور لبنان لسنة ٢٠٠٥لسنة 
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على ترشیح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وأنَّ مصطلح (مرشح جدید) ینصرف إلى 
الذي أخفق في تمریر الكابینة أمام  المرشح الآخر أو المرشح الجدید غیر المرشح السابق

  مجلس النواب أو اعتذر عن ذلك.
كما أنَّ المشرّع الدستوري في البند (ثالثاً) من ھذه المادة قد اتجھت إرادتھ 
الصریحة والضمنیّة إلى ضرورة ارتباط المرشح الجدید بالمعیار الذي حدده البند (أولاً) 

ة إلى ھذا البند كان الغرض منھ تحاشي التكرار من ھذه المادة؛ إذ إنَّ عدم ذكر الإحال
غیر المبرر في صیاغة النصوص الدستوریة، إذا ما علمنا أنَّ التكرار یعدّ من عیوب 

  .١الصیاغة الدستوریّة التي یتوجب عدم الوقوع فیھا
بل حتى إذا ما تجاوزنا ھذه الحجج وانتقلنا إلى تفسیر عبارة (مرشح جدید) فإنھ 

ر إلى اتباع تقنیّة التفسیر المسماة (تقریب النصوص وتفسیرھا كوحدة یتوجب أنْ یصا
واحدة متجانسة)، لذا فإنَّ تفسیر ھذه العبارة یتم ربطھا بعبارة (مرشح آخر) الواردة في 

، والقول بخلاف معناه تعطیل مبادئ ٢/ثانیاً) من الدستور٨١/خامساً) و(٧٦المادتین (
) من الدستور، والذي یقوم على ١ص علیھ في المادة (النظام السیاسي البرلماني المنصو

حكم الأغلبیّة البرلمانیة، كما أنھ ینطوي على تعدیلاً ضمنیاً لشكل النظام السیاسي من 
نظام برلماني إلى نظام رئاسي دون المرور بإجراءات تعدیل الدستور المنصوص علیھا 

فإنَّ قیام رئیس الجمھوریّة  ، فضلاً عن ذلك٣) من الدستور١٢٦) و(١٤٢في المادتین (
بالتكلیف دون الرجوع إلى الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً ینتھك مبدأ سیادة القانون والسیادة 

) من الدستور باعتبار أنَّ إرادة الشعب قد اتجھت ٥الشعبیّة المنصوص علیھ في المادة (
انتخاب النواب الذین  إلى الانتخاب غیر المباشر لرئیس مجلس الوزراء، وذلك من خلال

یشكلون الأغلبیّة البرلمانیة، والذین یقومون بترشیح مرشح رئاسة مجلس الوزراء، لذا 
فإنَّ اغتصاب رئیس الجمھوریّة ھذه السّلطة دون الرجوع إلى الأغلبیّة البرلمانیّة معناه 

  التحایل على مبدأ الإرادة الشعبیة.
دون وجود ترشیح من الكتلة  –ة كما إنَّ التكلیف الشخصي لرئیس الجمھوریّ

) من الدستور ١٣یخالف مبدأ سمو الدستور، على أساس أنَّ المادة ( -النیابیة الأكثر عدداً 
أقرّت بطلان كلّ نص أو إجراء یتعارض مع أحكام ھذا الدستور، فضلاً عن التعارض 

ستور؛ إذ ) من الد٤٧الواضح مع مبدأ الفصل بین السلطات المنصوص علیھ في المادة (
إنَّ السلطات الثلاثة وبضمنھا رئاسة الجمھوریّة ومجلس الوزراء تمارس اختصاصاتھا 
ومھامھا على أساس مبدأ الفصل العضوي والوظیفي في ممارسة السلطات، لذا فإنَّ قیام 

الذي یُعدّ  -رئیس الجمھوریّة باغتصاب الاختصاص الممنوح لرئیس الكُتلَة النیابیّة 
ینطوي على انتھاك لمبدأ الفصل بین  -أعضاء مجلس النواب العراقي بالضرورة أحد 

السلطات، باعتبار أنَّ الترشیح محجوز لأحد زعماء الكتل النیابیة، فضلاً عن مخالفة 

                                                        
 .١٤١، ص ٢٠١٧للمزید یُنظر: د. مصدق عادل، الصیاغة الدستوریة، مكتبة السنھوري، بیروت،  - ١
ھذه المادة یقوم رئیس الجمھوریّة /اولاً) من الدستور على أنھ (عند تحقق الحالة المنصوص علیھا في البند (أولاً) من ٨١تنصّ المادة ( - ٢

  ) من ھذا الدستور)٧٦بتكلیف مرشح آخر بتشكیل الوزارة خلال مدة لا تزید على خمسة عشر یوماً وفقاً لأحكام المادة (
 .٦٦-٦٥د. علي یوسف الشكري، التعدیل القضائي للدستور، مصدر سابق، ص  - ٣
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) من الدستور التي أوجبت على رئیس الجمھوریّة ٥٠التكلیف الشخصي لأحكام المادة (
) من الدستور التي ٦٧الفتھ لأحكام المادة (بتطبیق التشریعات بأمانة وحیادة، وكذلك مخ

  . ١اناطت برئیس الجمھوریّة السھر على ضمان الالتزام بالدستور (نصاً وروحاً)
) من الدستور فقد أوجب قیام رئیس ٧٦أما بالنسبة الى البند (خامساً) من المادة (

ة الثقة، ونرى الجمھوریّة بتكلیف مرشحاً آخر بتشكیل الوزارة في حالة عدم نیل الوزار
وجوب تفسیر المرشح الآخر بأنھ المرشح الجدید الذي سترشحھ الكُتلَة النیابیّة الأكثر 
عدداً، ولیس المرشح الذي یستقل رئیس الجمھوریة بترشیحھ، باعتباره یسود ولا یحكم 

  في النظام البرلماني العراقي.
ثة في تشكیل ویثار التساؤل عن الحكم في حالة فشل المرشح للمرحلة الثال

  الوزارة؟
) من الدستور لھذا الحكم، غیر أنَّ ٧٦على الرغم من عدم تطرق نص المادة (

التفسیر السلیم یقضي باستمرار رئیس الجمھوریّة بتكلیف مرشحاً جدیداً من الكُتلَة النیابیّة 
ستبقى الأكثر عدداً لغایّة استحصال الموافقة علیھ، مما یعني أنَّ عملیّة تشكیل الحكومة 

تدور في حلقة مفرغة لحین تشكیل الوزارة، دون وجود أي جزاء یتعلق بحل مجلس 
  النواب نتیجة الإخفاق.

ونرى من جانبنا أنَّ المادة أعلاه تُعدّ محل نقد، كما أنَّ الضرورة توجب تعدیلھا، 
مجلس وذلك بتحدید عدد المرات التي یجوز للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بتسمیّة رئیس 

الوزراء، لیصار بعدھا إلى انتقال ھذا الحق إلى الكُتلَة النیابیّة الأخرى التي تلیھا، وبعد 
ذلك یعود للكُتلَة النیابیّة الأولى، ومن ثم یصار في حالة الفشل للمرة الثالثة إلى حل 

  مجلس النواب، والشروع بانتخابات نیابیّة جدیدة.
/ثانیاً) من الدستور ٨١) و(٧٦حددتھا المادتان (یتّضح مما تقدّم أنَّ المراحل التي 

العراقي المتعلقة بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً والمتعلقة بتسمیّة رئیس مجلس الوزراء 
والوزراء تُعدّ من الأحكام الآمرة والملزمة لرئیس الجمھوریّة ومجلس النواب والمحكمة 

لفتھا وقوع انتھاك دستوري یستوجب الاتحادیّة العلیا في آن واحد، ویترتب على مخا
  اتھام ومُحاكمة من ارتكب ھذا الانتھاك.

  الأساس القانوني للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً: المطلب الثالث
لمصطلح  ٢٠٠٥في الوقت الذي نجد فیھ معالجة دستور جمھوریّة العراق لسنة 

ریعات ذات الطبیعة الدستوریّة أو التي الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، نجد بالمقابل أنَّ التش
  أطلق علیھا (القوانین المكملة للدستور) أغفلت الإشارة إلى ھذا المصطلح الحیوي المھم.

) منھ عالجت ٤٩فبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب نجد أنَّ المادة (
إلى الكُتلَة النیابیّة إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة البرنامج الحكومي، دون الإشارة 

) على أنھ (أولاً: یعرض رئیس مجلس الوزراء المُكلف ٤٩الأكثر عدداً؛ إذ تنصّ المادة (
                                                        

)، ولقد تجلى ذلك بقیام ٧٦انتھاكات دستوریّة؛ إذ تم إھدار المُدد الدستوریة في المادة ( یشیر الواقع العملي لتشكیل الوزارات إلى وجود - ١
. د. مصدق عادل، الوزیر في ٢٠٠٥رئیس الجمھوریّة (ج.ط) بعدم الالتزام بھا في اختیار أول رئیس للوزراء بعد نفاذ دستور العراق لسنة 

  .٥٩ص  ،٢٠١٥الدساتیر العراقیة، مكتبة السنھوري، بیروت، 
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اسماء أعضاء وزارتھ والمنھاج الوزاري على مجلس النواب. ثانیاً: یحال المنھاج 
الوزاري إلى لجنة خاصة یرأسھا أحد نائبي رئیس المجلس لإعداد تقریر یقدم للمجلس 

ل التصویت علیھ. ثالثاً: تعدّ الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء قب
  منفردین والمنھاج الوزاري بالأغلبیّة المُطلقة).

) لسنة ١٣وینطبق الحكم ذاتھ بالنسبة إلى قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (
یعرض رئیس مجلس ) منھ النص أعلاه بأنْ (أولاً: ٤٣؛ إذ كررت المادة (٢٠١٨

الوزراء المُكلف اسماء أعضاء وزارتھ والمنھاج الوزاري على المجلس. ثانیاً: یحال 
المنھاج الوزاري إلى لجنة خاصة یرأسھا أحد نائبي الرئیس لإعداد تقریر یقدم للمجلس 
قبل التصویت علیھ. ثالثاً: تعدّ الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء 

  منفردین والمنھاج الوزاري بالأغلبیّة المطلقة).
، وكذلك النظام الداخلي ١٩٩٠) لسنة ٢١فیما جاء قانون مجلس الوزراء رقم (

ساكتاً عن تنظیم أحكام الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً،  ٢٠١٩) لسنة ٢لمجلس الوزراء رقم (
لمجلس النواب وقانون مجلس  لذا فھي دعوة إلى المشرّع العراقي لتعدیل النظام الداخلي

النواب لیتضمن أحكام تتعلق بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً وبالأخص بعد إكمال التعدیلات 
  الدستوریّة المرتقبة.

  تطبیقات الكتلة النیابیة الأكثر عدداً في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا: المبحث الثاني
ني للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، صار لزاماً بعد أنْ بینا التنظیم الدستوري والقانو

علینا التطرق إلى التطبیقات العملیّة لتفسیر المحكمة الاتحادیّة العلیا للكُتلَة النیابیّة الأكثر 
عدداً من جھة، وبیان مدى انسجامھا مع النصوص الدستوریة من جھة أخرى. وھو ما 

  سنتناولھ في المطالب الآتیة:   
  )٢٠١٨-٢٠١٠قرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا (: ولالمطلب الأ

أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا العدید من القرارات بدءً من الدورة الانتخابیة 
الصادر في  ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥)، وھي القرار رقم ٢٠١٤-٢٠١٠الثانیة لمجلس النواب (

. لذا ١١/٨/٢٠١٤الصادر في  ٢٠١٤/ت.ق/٤٥، ثم تلاه القرار رقم ٢٥/٣/٢٠١٠
  سنتناولھا في الفروع الآتیة:

  ٢٠١٠) لسنة ٢٥قراءة تحلیلیّة لقرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (: الفرع الأول
 ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥من إمعان النظر في قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا القرار رقم 

ثر عدداً لھا أحد المعنیین یتّضح أنھا ترى أنَّ الكُتلَة النیابیّة الأك٢٥/٣/٢٠١٠الصادر في 
  الآتیین:

الكُتلَة الانتخابیّة الفائزة بأعلى المقاعد النیابیة، وحسبما عبرت عنھ  المعنى الأول:
المحكمة بأنھا (الكُتلَة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیّة واحدة، دخلت 

ن المقاعد). أيّ: إنَّ الكُتلَة أو الانتخابات باسم ورقم معینین وحازت على العدد الأكثر م
الائتلاف أو التحالف الانتخابي الذي سجل اسمھ ورقمھ في المفوضیّة العلیا المستقلة 
للانتخابات، وشارك في الانتخابات النیابیّة، وحصل على أعلى المقاعد النیابیّة یعدّ الكُتلَة 

  النیابیّة الأكثر عدداً.
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الانتخابیّة الفائزة في الانتخابات ھي المقصودة بالكُتلَة  وبھذا یمكن القول أنَّ الكُتلَة
النیابیّة الأكثر عدداً؛ إذ یتحقق ھذا الوصف بمجرد حصولھا على أعلى المقاعد النیابیة، 

  ) من العدد الكلي للمقاعد.١+٥٠بمعزل عن وصولھا إلى الأغلبیّة المطلقة (
بأنّھا  -وحسبما عبرت عنھا المحكمة  -: الكُتلَة النیابیّة الأكبر عدداً المعنى الثاني

(الكُتلَة التي تجمعت من قائمتین أو أكثر من القوائم الانتخابیّة التي دخلت الانتخابات 
بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كُتلَة واحدة ذات كیان واحد في مجلس النواب، أیھما 

  أكثر عدداً).
وفقاً للمفھوم الثاني للمحكمة لا یشترط فیھ أنْ یتماثل  أيّ: إنَّ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً

مع الكُتلَة الانتخابیّة الفائزة بأعلى المقاعد، وإنّما یتوجب أنْ تكون حاصلة على أعلى 
المقاعد النیابیّة التي تؤھلھا لنیل ثقة مجلس النواب، إذ لا یتحقق مفھوم (الكُتلَة النیابیّة 

حصول على العدد الأكثر والأكبر من المقاعد النیابیة وذلك الأكثر عدداً) إلا من خلال ال
بتجمع عدد من القوائم والكتل والائتلافات الانتخابیّة التي حصلت على مقاعد نیابیّة في 
الانتخابات في ائتلاف نیابي واحد، شریطة انطباق المعیار العددي الذي اشترطتھ 

  ة).المحكمة وھو الوصول إلى (أعلى المقاعد النیابی
ویمكن القول أنَّ تقنیّة التفسیر التي عوّلت علیھا المحكمة الاتحادیّة العلیا تتمثّل في 
تجمیع وتقریب النصوص الدستوریّة، وذلك من خلال الربط بین البندین (أولاً) و(رابعاً) 

نْ ) من الدستور، باعتبار أنَّ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً ھي من تستطیع أ٧٦من المادة (
تجمع عدداً من المقاعد النیابیّة یتجاوز الأغلبیّة المُطلقة اللازمة لمنح الثقة للكابینة 

  الوزاریة.
وانقسمت الآراء بین مؤید ومعارض لھذا القرار؛ إذ یؤید البعض قرار المحكمة، 

كثر وذلك بإقراره وجود فرق بین (الكُتلَة الانتخابیة الفائزة)، وبین (الكُتلَة النیابیّة الأ
عدداً) والتي تتولى دستوریاً ترشیح رئیس الوزراء من بینھا، لیتولى تشكیل الحكومة وفقاً 
لتكلیف رئیس الجمھوریّة وحسب السیاقات الدستوریة، فلیس بالضرورة أنْ تكون الكُتلَة 

  الفائزة ھي الأكثر عدداً في المجلس النیابي.
ھو ما ذھبت إلیھ المحكمة  ولھذا یرى أصحاب ھذا الرأي أنَّ الصحیح دستوریاً

الاتحادیّة العلیا في رؤیتھا السلیمة لتفسیر الدستور أعلاه، مستنداً في ذلك إلى أنَّ الدستور 
العراقي ذكر عبارة ( الكُتلَة النیابیة) ولم یذكر عبارة (الكُتلَة الانتخابیة)، والفرق بینھما 

تي سیكلف رئیس الجمھوریّة مرشحھا لرئاسة كبیر، لأنَّ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً ھي ال
) یوماً من تاریخ انتخاب رئیس ١٥الوزراء من أجل تشكیل مجلس الوزراء خلال (

/أولاً) من الدستور، والتي عادة ما تتشكل عقب اجتماع ٧٦الجمھوریّة وفقاً لنص المادة (
أعضاء  ) عضواً من مجموع عدد١٦٣مجلس النواب، والتي یتوجب أنْ یبلغ عددھا (

  .١) عضواً لتكون الكُتلَة النیابیّة الأكثر عددا٣٢٥ًالمجلس البالغ (

                                                        
على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى  ٥/٤/٢٠١٠د. منذر الفضل، لمحكمة الاتحادیّة وتفسیر النصوص، مقالة منشورة بتاریخ  - ١

  https://www.hjc.iq/view.168على الرابط الالكتروني الآتي: 
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فیما یذھب المعارضون لقرار المحكمة الاتحادیّة العلیا إلى القول: (الواقع أنَّ ھذا 
التفسیر قلب مفاھیم دستوریّة استقر علیھا الرأي في الأنظمة البرلمانیّة التقلیدیّة المؤسِسة، 

مثلاً تكلف الملكة زعیم الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانیّة بتشكیل ففي بریطانیا 
الحكومة، ولو كوّن الحزب المھزوم ائتلاف أكبر مع الأحزاب الصغیرة الأخرى التي 
خاضت الانتخابات، وكذا الأمر في المانیا التي تتبنى نظام التعددیّة الحزبیة، فالرئیس 

زب الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات بتشكیل مُلزم دستوریاً بتكلیف مرشح الح
الحكومة، ولا ینتقل ھذا التكلیف إلى الحزب الذي یلیھ إلا إذا اخفق بتشكیل حكومة قادرة 
على نیل الثقة داخل قبة البرلمان، ولا تخرج عن ھذا الاطار إیطالیا وتركیا والھند وباقي 

المحكمة الاتحادیّة العلیا العراقیّة إلا على أنھ  النظم البرلمانیّة العتیدة، ولا یمكن فھم قرار
  .١/أولاً) من الدستور)٧٦تعدیل لنص المادة (

وعلى الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة رجاحة الأسس التي تم الاستناد إلیھا في 
تفسیر المحكمة الاتحادیّة العلیا، وبالأخص إذا ما علمنا أنَّ الأغلبیّة البرلمانیّة تنصرف 

الحصول على أعلى الأصوات بمعزل عن وصولھا إلى أكثر من نصف العدد الكلي إلى 
من عدمھ؛ إذ یكفي الحصول على الأغلبیّة البسیطة أو أغلبیّة أعلى الأصوات لكي یتحقق 
وصف الكُتلَة الفائزة في الانتخابات النیابیة، غیر أنَّھ لا یمكن اعتناق رأي المحكمة 

  عددة:لأسباب شكلیّة وموضوعیّة مت
إنَّ التفسیر الدستوري یفترض معھ حسم النزاع والغموض الذي یعتري نص  - ١

مادة من مواد الدستور بصورة قطعیّة وواضحة، ولا یحتمل التأویل أو التفسیر، خلافاً لما 
ھو علیھ الحال بالنسبة إلى القرار التفسیري الذي أصدرتھ المحكمة الاتحادیّة العلیا؛ إذ 

ستقرار السیاسي ھو السمة الغالبة والممیزة في جمیع الحكومات جعل الخلاف وعدم الا
اللاحقة التي تم تشكیلھا لاحقاً، والتي تجسدت آثارھا في المشاكل المعقدة التي رافقت 

؛ إذ ٢٣/١٠/٢٠١٨تشكیل الوزارة في الدورة الانتخابیّة الرابعة لمجلس النواب بتاریخ 
الأولى الأكثر عدداً محسوبة على أساس العدد الكلي برزت لنا كتلتین أكثر عدداً، الكُتلَة 

للقائمة الانتخابیّة الفائزین بالمقاعد النیابیة، والكُتلَة الثانیّة الأكثر عدداً محسوبة على 
 أساس العدد الفعلي للنواب الفائزین بعضویّة مجلس النواب.

لق بتفسیر إنَّ الاعتبارات السیاسیّة قد بدت ظاھِرة على قرار المحكمة المتع - ٢
الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً؛ إذ إنَّ مھمة المحكمة تتمثل بتوضیح الغامض من نصوص 
الدستور، ولھذا كان الأجدر على المحكمة رد طلب التفسیر المقدم من قبلھا بالاستناد إلى 

؛ إذ إنَّ نص المادة ٢القاعدة القانونیّة التي تقضي بأنھ (لا اجتھاد في مورد النص)
/أولاً) من الدستور واضحاً ولا یحتاج إلى التأویل والتفسیر، وبالأخص إذا ما علمنا ٧٦(

أنَّ الكلمة الأولى والأخیرة ھي لمجلس النواب، ومن ثم كان یتوجب على المحكمة أنْ 

                                                        
  .٦١د. علي یوسف الشكري، التعدیل القضائي للدستور، مصدر سابق، ص  - ١
(إنَّ النص الدستوري الصریح الواضح لا مجال لتفسیره، لأنَّ التفسیر لا یجوز أنْ یتخذ كوسیلة لتغییر معنى ھذا الاتجاه یرى الفقھاء  وفي - ٢

النصوص الصریحة الواضحة وتعدیل مضمونھا، ولا یمكن الخروج على تلك النصوص بحجة تفسیرھا استناداً إلى القاعدة الفقھیّة المعروفة 
  . ٢٤٩اد في ورد النص)). د. احسان حمید المفرجي، د. كطران زغیر نعمة، د. رعد ناجي الجدة، مصدر سابق، ص (لا اجتھ
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تترك الأمر لمجلس النواب في منح الثقة للكابینة الوزاریّة من مرشح الكُتلَة الانتخابیّة 
المقاعد النیابیّة من عدمھ في ضوء الأغلبیّة الحقیقیّة الفعلیّة المھیمنة على  الفائزة بأعلى

مقاعد مجلس النواب، ولو فعلت المحكمة الاتحادیّة العلیا ھذا السلوك لنشأ لدینا في 
العراق عرفاً دستوریاً برلمانیاً، مؤداه وجوب قیام الأغلبیّة الفائزة في انتخابات مجلس 

لاف برلماني نیابي، انسجاماً مع طبیعة النظام البرلماني، لغرض النواب بتشكیل ائت
استحصال الأغلبیّة البرلمانیّة اللازمة لتشكیل الوزارة، من دون الاستناد إلى قرار 

 المحكمة. 
لم تستند المحكمة الاتحادیّة العلیا في تفسیرھا المذكور أعلاه إلى الأعمال  - ٣

اقي على الرغم من اعتبارھا من أھم وسائل تفسیر التحضیریّة للجنة كتابة الدستور العر
النصوص الدستوریّة الخارجیّة، والتي یتم من خلالھا الكشف عن الإرادة الظاھرة 
والباطنة أو المفترضة للآباء المؤسسین الذین قاموا بكتابة وصیاغة نصوص دستور 

 .٢٠٠٥جمھوریّة العراق لسنة 
یّة العلیا توجد بھ شبھة تتعلق بعدم إنَّ القرار التفسیري للمحكمة الاتحاد - ٤

دستوریّة تشكیل المحكمة الاتحادیّة العلیا وفق الآلیّة المحدّدة في دستور جمھوریّة العراق 
/ثانیاً) من الدستور على أنْ (تتكون المحكمة الاتحادیّة ٩٢؛ إذ تنصّ المادة (٢٠٠٥لسنة 

قھاء القانون)؛ إذ إنَّ التشكیل العلیا من عدد من القضاة وخبراء في الفقھ الإسلامي وف
القضائي البحت للمحكمة الاتحادیّة العلیا، وعدم اشراك خبراء الفقھ الإسلامي أو فقھاء 
القانون في عضویة المحكمة یجعلنا نقرر عدم دستوریّة القرار الصادر من المحكمة 

من الدستور،  )٩٤الاتحادیّة العلیا، ومن ثم عدم الزامیّة القرار الصادر وفق المادة (
 . ١وذلك لعدم استیفاء متطلبات التشكیل الدستوري السلیم للمحكمة الاتحادیّة العلیا

إنَّ تفسیر المحكمة الاتحادیّة العلیا لم یفرق بین مراحل تسمیّة رئیس مجلس  - ٥
الوزراء وبین مراحل تشكیل مجلس الوزراء؛ إذ تتكون مراحل تسمیّة رئیس مجلس 

 ) مراحل:٣الوزراء من (
 مرحلة الترشیح من الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً.  - أ

 مرحلة التكلیف من رئیس الجمھوریة.  - ب
مرحلة التأكید على منح الثقة مجدداً وبصورة ضمنیّة وذلك من خلال موافقة   - ت

  مجلس النواب على المنھاج الوزاري بالأغلبیّة المطلقة.
یتین: المرحلة الأولى أما مراحل تشكیل مجلس الوزراء فتتكون من مرحلتین أساس

تتعلق بمرحلتي ترشیح وتكلیف رئیس مجلس الوزراء، فیما تتمثّل المرحلة الثاني لتشكیل 
  مجلس الوزراء من المراحل الآتیة:

 مرحلة اقتراح ترشیح الوزیر من رئیس مجلس الوزراء.  - أ
 مرحلة منح الثقة للوزیر من قبل مجلس النواب بالأغلبیّة المطلقة.  - ب

                                                        
) من الدستور العراقي التي اقرت استمرار نفاذ التشریعات السابقة على صدور ١٣٠خلاف ما تقدم یذھب البعض إلى الاستناد المادة ( - ١

  السّلطة التشریعیّة ممثلة بمجلس النواب. الدستور لحین الغاؤھا أو تعدیلھا من
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  لمنھاج الوزاري بالأغلبیّة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. مرحلة إقرار ا  - ت
بھذا یتّضح عدم قیام المحكمة الاتحادیّة العلیا بالتفرقة بین المراحل المختلفة  

لاختیار رئیس مجلس الوزراء وتشكیل مجلس الوزراء؛ إذ إنَّ مرحلة منح الثقة للوزراء 
احل المستقلة عن ترشیح وتكلیف مرشح والتصویت على المنھاج الوزاري تعدّ من المر

الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بتشكیل مجلس الوزراء، وتوصف ھذه المرحلة بأنّھا من 
  المراحل التمھیدیّة لتشكیل الوزارة ولا تستغرقھا.

بعبارة أخرى: إنَّ الأصل والقاعدة العامة تتمثّل في وجوب الفصل بین مرحلة 
لنیابیّة الأكثر عدداً، وبین مرحلة منح الثقة للوزارة، وذلك من خلال تسمیّة مرشح الكُتلَة ا

  حصولھا على الأغلبیّة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب الكلي.
ویمكن القول أنَّ المشرّع الدستوري العراقي لم تتجھ نیتھ إلى التلازم والتكامل في 

دستور كما ذھبت إلیھ المحكمة ) من ال٧٦تفسیر البندین (أولاً) و(رابعاً) من المادة (
الاتحادیّة العلیا، ویدلل على قولنا ھذا أنَّ المشرّع الدستوري قد عالج في البند (ثالثاً) من 

) من الدستور مسألة اخفاق رئیس مجلس الوزراء المُكلف في تشكیل الوزارة ٧٦المادة (
  ) یوماً. ٣٠خلال مدة (

كُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً بالإمكان انصرافھ وھو الأمر الذي یُفھم معھ أنَّ تفسیر ال
إلى الكُتلَة الانتخابیّة الفائزة بأعلى المقاعد النیابیة؛ إذ بإمكان رئیس الجمھوریّة تكلیف 
مرشح ھذه الكُتلَة لرئاسة مجلس الوزراء ومن ثم یذھب إلى مجلس النواب لنیل الثقة، 

الة عدم وجود الأغلبیّة المطلقة لھ داخل حینذاك فإنھ یمكن تصور عدم منحھ الثقة، في ح
  .١المجلس
خلا قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا من بیان الأسباب والحیثیات الواقعیّة  - ٦

والقانونیّة التي یتوجب الاستناد إلیھا في التفسیر، فمن المعلوم أنَّ القرار التفسیري 
كما تشترطھ  -، وھذا القرار الصادر من المحكمة الاتحادیّة العلیا یعدّ قراراً قضائیاً

القواعد العامة لإصدار الأحكام والقرارات المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیّة 
فإنّھ یتوجب ذكر الحیثیات والأسباب الواقعیّة والقانونیّة التي  - ١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم (

یجب أنْ تكون  – ١) على أنھ (١٥٩استندت إلیھا المحكمة في إصداره، إذ تنصّ المادة (
الأحكام مشتملة على الأسباب التي بُنیت علیھا، وأنْ تستند إلى أحد أسباب الحكم المبینة 

على المحكمة أنْ تذكر في حكمھا الأوجھ التي حملتھا على قبول أو رد  – ٢في القانون .
  .٢الادعاءات والدفوع التي اوردھا الخصوم والمواد القانونیّة التي استندت الیھا)

                                                        
على الرغم من وضوح المقصود بالأغلبیة المطلقة اللازمة لمنح الثقة للوزیر أو التصویت على المنھاج الوزاري، غیر أنَّ المحكمة  - ١

) ٢٣النصاب، وذلك في قرارھا المرقم ( الاتحادیة العلیا قد قامت بتفسیرھا تفسیراً مغلوطاً؛ إذ جعلتھا مساویة للأغلبیة البسیطة بعد تحقق
/رابعاً) من الدستور ھو ٧٦/ثامناً/أ) و(٦١الذي جاء فیھ (إنَّ المقصود بالأغلبیة المطلقة الواردة في المادتین ( ٢١/١٠/٢٠٠٧الصادر في 

 /اولاً) منھ).٥٩ة (اغلبیة عدد الأعضاء الحاضرین في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص علیھ في الماد
السبب في اشتراط القانون ذكر الأسباب التي بُني علیھا القرار، ھو من أجل بعث الطمأنینة بین الخصوم في صحة التعلیل الدستوري  - ٢

ة منطوق (مضمون) والقانوني للقرار الذي أصدرتھ المحكمة، فضلاً عن أنَّ الراي الغالب یذھب إلى إضفاء الصفة الدستوریّة القانونیّة الملزم
القرار الذي تصدره المحكمة والحیثیات باعتبارھا جزءاً لا یتجزأ من القرار د. مصدق عادل، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة 

 .٨٩، ص ٢٠١٧السنھوري، بیروت، 
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بناءً على ما تقدم، یمكن القول بأنَّ قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا قد شابتھ العدید 
من العیوب الشكلیّة المتعلقة بالتسبیب الدستوري، لذا فھي دعوة إلى المحكمة الاتحادیّة 
العلیا لتسبیب جمیع القرارات التفسیریّة الصادرة منھا، وذلك من أجل التأكد من عدم قیام 

أعضاء المحكمة بإحلال الإرادة الشخصیّة لھم محل الإرادة الباطنة والمفترضة رئیس و
  للجنة كتابة الدستور العراقي.

  ٢٠١٤) لسنة ٤٥قراءة تحلیلیّة لقرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (: الفرع الثاني
) الصادر في ٤٥بالرجوع إلى القرار التفسیري للمحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (

نجد أنَّ المحكمة قد سارت على النھج السابق الذي سارت علیھ في تفسیر  ١١/٨/٢٠١٤
، ومن ثم ٢٥/٣/٢٠١٠) الصادر ٢٥الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً في قرارھا المُرقم (

  ردّدت الحكم والمبدأ السابق لھا.
یصدر  وأول ما یُلاحظ على ھذا القرار وجود العدید من المخالفات الشكلیّة؛ إذ لم

في صور قرار تتشكل فیھ المحكمة الاتحادیّة وفق الآلیّة التي تتشكل بھا عند إصدار 
قراراتھا وأحكامھا، كما أنھ خلا من بیان الأسباب والحیثیات التي تم الاستناد إلیھ في 

  إصدار القرار.
كما یُلاحظ وجود خلل في مسألة نصاب انعقاد المحكمة؛ إذ تشیر المحكمة في 

 ١١/٨/٢٠١٤القرار إلى أنھ (اجتمعت المحكمة الاتحادیّة العلیا صباح یوم دیباجة 
حضوراً وباتصالات ھاتفیّة لسفر خمسة من أعضائھا خارج بغداد)، ومن ثم یتضح 

/اولاً) من ٥المخالفة الصریحة لنصاب انعقاد المحكمة الجماعي المحدد وفق المادة (
دعو رئیس المحكمة اعضائھا للانعقاد قبل قانون المحكمة التي تنص على أنھ (أولاً: ی

الموعد المحدد بوقت كاف ویرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما یتعلق بھ من وثائق 
  ولا یكون انعقاد المحكمة صحیحاً إلا بحضور جمیع أعضائھا).

وفضلاً عن ذلك فإنھ لم یصار إلى تثبیت أسباب امتناع الأعضاء عن التوقیع كما 
) ١٦٠؛ إذ تنصّ المادة (١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیّة رقم (توجبھ أحكام 
یوقع على الحكم من قبل الحاكم أو من رئیس الھیئة وأعضائھا قبل  – ١منھ على أنھ (

یدون العضو المخالف رأیھ وأسباب مخالفتھ ولا ینطق بالمخالفة وتحفظ  – ٢النطق بھ.
  بإضبارة الدعوى ولا تعطى منھا صور).

ما أنَّ المحكمة التي أصدرت ھذا القرار مشكلة من القضاة فقط، خلافاً لما توجبھ ك
  /ثانیاً) من الدستور، فلا وجود لفقھاء القانون او خبراء الفقھ الإسلامي.٩٢أحكام المادة (

وبھذا یتّضح لنا أنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا استمرت في ھذا القرار في السیر على 
  ذي اختطتھ لنفسھا في قرارھا السابق.النھج ذاتھ ال

  )٢٠٢٠-٢٠١٩قرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا (: المطلب الثاني
تعدّ الدورة الانتخابیّة الحالیّة لمجلس النواب من أھمّ الانعطافات الدستوریّة في 
 قضاء المحكمة الاتحادیّة العلیا، ففي الوقت الذي نجد فیھ أنَّ المحكمة كررت في قرارھا

وقرارھا المُرقم  ٢٨/٧/٢٠١٩الصادر في  ٢٠١٩/اتحادیة/٧٠المُرقم 
المفھوم ذاتھ الذي اعتنقھ في قراراتھا  ٢٢/١٢/٢٠١٩الصادر في  ٢٠١٩/اتحادیة/١٧٠
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السابقة المتعلقة بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، غیر أنّنا نلاحظ بالمقابل قیام المحكمة 
والذي صادرت فیھ حق  ١٦/٣/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠ة//اتحادی٢٩بإصدار قرارھا المُرقم 

الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً في ترشیح رئیس مجلس الوزراء، ما یعني انتھاكاً صارخاً 
لنصوص الدستور، وتنصلاً من الحجیّة الملزمة لقرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا التي 

  ذه القرارات في الفروع الآتیة:سبق وأنْ اعتنقتھا في قراراتھا السابقة. لذا سنتناول ھ
  ٢٠١٩) لسنة ٧٠قراءة تحلیلیّة في قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (: الفرع الأول

بادر مجلس النواب العراقي بالطلب من المحكمة الاتحادیّة العلیا بموجب الكتاب 
) من الدستور، ٧٦تفسیر نص المادة ( ١١/٧/٢٠١٩) في ٩/١/٧٥٨٢المُرقم (ش.ل/

الصادر في  ٢٠١٩) لسنة ٧٠اء في قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (وج
(لدى التدقیق والمداولة من المحكمة الاتحادیّة العلیا وجد أنَّ مضمون   ٢٨/٧/٢٠١٩

) من الدستور كما بینتھ المحكمة الاتحادیّة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ ٧٦المادة (
)، واكدتھ في قرارھا الصادر بتأریخ ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥بالعدد ( ٢٥/٣/٢٠١٠
) وھو تعریف للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً  التي ٢٠١٤/ ت. ق/٤٥بالعدد ( ١١/٨/٢٠١٤

تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیّة واحدة وحازت على العدد الأكثر من 
ابیّة وحازت على العدد المقاعد ، أو التي تجمعت من قائمتین أو أكثر من القوائم الانتخ

الأكثر من المقاعد وحاز كلّ من أعضاءھا صفة النائب بعد حلفھ الیمین الدستوریّة والتي 
  یكلف مرشحھا بتشكیل مجلس الوزراء. 

وھذا ما استقرت علیھ المحكمة الاتحادیّة العلیا بموجب قراریھا المذكورین آنفاً  
  ھوم الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً).) من الدستور وببیان مف٧٦في تفسیر المادة (

یتّضح من القرار أعلاه أنّھ على الرغم مما یتراءى لنا لأول وھلة تكرار المبدأ 
، ٢٠١٠) لسنة ٢٥السابق نفسھ المنصوص علیھ في قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (

دیّة في تفسیر غیر أنَّ ھذا القول غیر صحیح على اطلاقھ؛ إذ تشددّت المحكمة الاتحا
الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وذلك بإضافة العدید من الشروط والقیود الأخرى، والتي 

  نجملھا بالآتي:
بالنسبة إلى المعنى الأول للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً وھو تعریفھا بأنّھا: الكُتلَة  - ١

مة اشترطت فیھا حیازة العدد الأكثر النیابیّة الفائزة بأعلى المقاعد النیابیّة، نجد أنَّ المحك
من الأصوات، بأنْ تكون قد استحصلت على الأغلبیّة المطلقة التي تتحقق بأكثر من 

%) من العدد الكلي من عدد أعضاء مجلس النواب العراقي، وھو ما یستشف من ٥٠(
 العبارة التي أوردتھا المحكمة (وحازت على العدد الأكثر من المقاعد).

ى المعنى الثاني للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً وھو تعریفھا بأنّھا: الكُتلَة بالنسبة إل - ٢
تجمعت من قائمتین أو أكثر من القوائم الانتخابیّة، فإنَّ المحكمة اشترطت فیھا أیضاً 
جمعھا الأغلبیّة المطلقة عندما استخدمت المحكمة عبارة (حازت على العدد الأكثر من 

 المقاعد).
الأمر عند ھذا الحد فحسب؛ بل تعداه إلى ضرورة أیضاً اكتساب ولم یقتصر 

) من ٥٠أعضاء مجلس النواب صفة النیابة بحلفھم الیمین الدستوریّة وفق المادة (
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الدستور وھو ما عبرت عنھ المحكمة (وحاز كلّ من أعضاءھا صفة النائب بعد حلفھ 
 الیمین الدستوریة).

دون أنْ  -لَة الانتخابیّة الفائزة بأعلى المقاعد النیابیّة بناءً على ما تقدم، فلم تعدّ الكُت
ینطبق علیھا وصف الكُتلَة النیابیّة  -%) من العدد الكلي ٥٠یصل عدد المقاعد إلى (

  الأكثر عدداً وفق القید الجدید الذي وضعتھ المحكمة الاتحادیة العلیا في القرار أعلاه.
م أداء النائب الیمین الدستوریة؛ إذ لا وینطبق الحكم ذاتھ بالنسبة إلى حالة عد

یُحسب ضمن الأعضاء الذین یشكلون الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وبھذا في حالة امتناع 
وفقاً لقرار المحكمة  –رئیس الكُتلَة النیابیّة أو أحد أعضائھا عن أداء الیمین فإنّھ یتوجب 

یؤدِ الیمین ضمن العدد الكلي للكُتلَة أنْ لا یصار إلى احتساب الفائز الذي لم  -أعلاه
  النیابیّة الأكثر عدداً.

وعلى الرغم من عدم اشتراط ھذا القرار وجوب تسجیل الكُتلَة، غیر أنَّ الإشارة 
توجب أنْ یصار إلى تسجیل ھذه الكُتلَة أو  ٢٠١٠) لسنة ٢٥الضمنیّة إلى القرار رقم (

حصراً، ومن ثم في حالة قیام أعضاء  الإعلان عنھا في الجلسة الأولى لمجلس النواب
مجلس النواب بتشكیل كُتلَة نیابیّة بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، ویدّعون فیھا أنّھم 
یشكلون الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً فلا ینطبق علیھا ھذا الوصف، ولیس بالإمكان 

لصراحة القرارات الصادرة عن  ، وذلك١معاملتھا على أنّھا الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً
  المحكمة، التي اشترطت تسجیلھا في الجلسة الأولى لمجلس النواب حصراً.

وفضلاً عما تقدّم یُلاحظ أنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا قد فسرت الطلب الواردة من 
رئاسة مجلس النواب رغم عدم تعلقھ بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً المنصوص علیھا في 

/أولاً) من الدستور، كونھ یتعلّق بمدى جواز انضمام الأعضاء الذین لم ٧٦المادة (
ینضموا سابقاً الى الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، أيّ: إنَّ طلب التفسیر المقدم یتضمن تفسیراً 
جزئیاً لقرار المحكمة الاتحادیّة العلیا السابق، وكان الأجدر أنْ تحكم المحكمة برد الطلب 

  من الناحي الشكلیة.
ونرى من جانبنا أنھ على الرغم من أھمیّة الاستفسار، غیر أنَّنا نرى أنَّ فتح  

المجال لانضمام النائب المعارض الذي لم ینضم إلى الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً معناه 
ریّة التي توسیع نطاق تشكیل الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وعدم الالتزام بالمدة الدستو

  حددتھا المحكمة الاتحادیّة العلیا بأنْ تسجل في الجلسة الأولى لمجلس النواب.
والقول بخلاف ذلك ینطوي على انتھاك للحجیّة المطلقة لقرارات المحكمة 
الاتحادیّة العلیا، ولھذا نرى أنھ كان الأجدر بالمحكمة أنْ تمتنع عن الإجابة عن 

عامة وغیر محدّدة، ولا تؤدي إلى تحقیق الاستفسار  الاستفسار، ولیس الإجابة بصورة
  للغایّة المنشودة منھا كما في منطوق القرار.

                                                        
الجمھوریّة الالتزام بالشروط  ) نائباً من رئیس١٧٤عندما طلب مجموعة من النواب بلغ عددھم ( ٢٠١٩مثال ذلك ما حصل نھایّة عام  - ١

في  ١/٣/٥٧٨الواجب توافرھا في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء. یُنظر كتاب النائب الأول لرئیس مجلس النواب المُرقم م.خ
١٦/١٢/٢٠١٩.  
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) لسنة ١٧٠قراءة تحلیلیّة في قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (: الفرع الثاني 
٢٠١٩  

على اثر طلب الاستقالة المقدم من رئیس مجلس الوزراء (عادل عبد المھدي) 
لمطالبات الشعبیة المطالبة بتنحیتھ، وقیام مجلس النواب بقبول استقالتھ، نتیجة تصاعد ا

فقد تقدم رئیس الجمھوریة بطلب التفسیر الى المحكمة الاتحادیّة العلیا، وبالفعل أصدرت 
الذي جاء فیھ (وضع الطلب  ٢٢/١٢/٢٠١٩) الصادر في ١٧٠المحكمة قرارھا رقم (

والمداولة من المحكمة الاتحادیّة العلیا بجلستھا  المدرجة صیغتھ في أعلاه موضع التدقیق
، وتوصلت بعد المداولة والتدقیق وبعد الرجوع إلى ٢٢/١٢/٢٠١٩المنعقدة بتأریخ 

وذلك  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریّة العراق لسنة ٧٦أولیات تفسیرھا لحكم المادة (
والذي أكدّتھ  )٢٠١٠/ اتحادیة/ ٢٥بالعدد ( ٢٥/٣/٢٠١٠بموجب قرارھا الصادر بتأریخ 

) ٢٠١٤/ ت. ق/ ٤٥بالعدد ( ١١/٨/٢٠١٤بموجب قرارھا الصادر بتأریخ 
) من الدستور ٧٦ومضمونھما، أنّ تعبیر ( الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً) الواردة في المادة (

 تعني أما الكُتلَة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیّة واحدة، أو الكُتلَة التي
تكونت بعد الانتخابات من قائمتین أو أكثر من القوائم الانتخابیّة ودخلت مجلس النواب 
واصبحت مقاعدھا بعد دخولھا المجلس وحلف أعضاؤھا الیمین الدستوریّة في الجلسة 
الاولى الأكثر عدداً من بقیّة الكتل، فیتولى رئیس الجمھوریّة تكلیف مرشحھا بتشكیل 

) من الدستور وخلال المدة المحدّدة فیھا. وھذا ما ٧٦حكام المادة (مجلس الوزراء طبقاً لأ
استقرت علیھ المحكمة الاتحادیّة العلیا بموجب قراریھا المذكورین آنفاً في تفسیر المادة 

 ) من الدستور وببیان مفھوم الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً).٧٦(
النھج ذاتھ الذي اعتنقتھ في  یتّضح من القرار أعلاه أنَّ المحكمة قد سارت على

  قراراتھا السابقة المتعلقة بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً.
نخلص مما تقدّم إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا لم یقم بتحدید مرشح الكُتلَة 
النیابیّة الأكثر عدداً، وھو الأمر الذي یمكن ارجاعھ إلى عدم اختصاص المحكمة 

العلیا بتحدید أسماء التحالفات النیابیّة التي تشكل الكتلة النیابیة الأكثر عدداً في الاتحادیّة 
ضوء المعاییر التي سبق وأنْ استقر علیھا قضاء المحكمة الاتحادیّة العلیا في القرارات 

  السابقة الصادرة منھا.
  ٢٠٢٠) لسنة ٢٩قراءة تحلیلیّة في قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم (: الفرع الثالث

، ١على إثر الاستفسار الموجھ من رئیس الجمھوریّة إلى المحكمة الاتحادیّة العلیا
الذي جاء فیھ (إنَّ المرحلة  ١٦/٣/٢٠٢٠) في ٢٩فقد تشكلت وأصدرت قرارھا رقم (

) من الدستور یكون ٧٦التي تلت اعتذار المُكلف بتشكیل مجلس الوزراء وفق المادة (
) من الدستور ٧٦لرئیس الجمھوریّة وفق الفقرة (ثالثاً) من المادة ( بعدھا الخیار حصریاً

بتكلیف مرشحاً جدیداً خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ اعتذار المرشح السابق الدكتور 

                                                        
  .١٦/٣/٢٠٢٠المؤرخ في  ٧٩٩ینظر طلب التفسیر المرقم  - ١
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محمد توفیق علاوي وفق مسؤولیتھ الدستوریّة لیتولى المرشح الجدید بتشكیل الوزارة 
  ھا ثلاثون یوماً).وعرضھا على مجلس النواب خلال مدة أقصا

یتّضح من القرار أنَّ المحكمة حرّفت نصوص الدستور، وانتھكّت أحكامھ، وذلك 
بإحلال إرادة رئیس وأعضاء المحكمة محل الإرادة الظاھرة والباطنة للآباء المؤسسین 

؛ إذ فسرّت ٢٠٠٥) من دستور جمھوریّة العراق لسنة ٧٦الذین قاموا بصیاغة المادة (
ة المذكورة أعلاه على أنھا (اخفاقاً)، مخالفة بذلك التكییف الدستوري المحكمة الحال

الدقیق؛ إذ إنَّ الطلب الذي قدمھ رئیس مجلس الوزراء المُكلف (محمد توفیق علاوي) ھو 
طلب (الاعتذار عن التكلیف)، ولیس اخفاقاً، وبھذا یتّضح اختلاف مصطلح (الاعتذار) 

ي یعالج فیھ دستور جمھوریة العراق لسنة عن مصطلح (الإخفاق)، ففي الوقت الذ
  .١موضوع الإخفاق، نجد بالمقابل أنھ لا یعالج موضوع الاعتذار ٢٠٠٥

فضلاً عن ذلك یُلاحظ أنَّ المحكمة لم تقفْ على انتھاك رئیس الجمھوریّة للمدة 
الدستوریّة الواجب تكلیف الدكتور (محمد توفیق علاوي) خلالھا، على الرغم من انقضاء 

) یوماً على التكلیف، ما یستوجب بطلان المرسوم الجمھوري بالتكلیف، كونھ بُني ٤٥(
  على انتھاك دستوري.

كما منحت المحكمة لرئیس الجمھوریّة السّلطة الاستثنائیّة الانتخابیّة الممنوحة 
لرئیس الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً في تسمیّة مرشحھا لتشكیل مجلس الوزراء؛ إذ اقرّت 

، ٢رئیس الجمھوریّة الخیار الحصري بتكلیف المرشح الجدید لرئاسة مجلس الوزراءل
بعیداً عن مرشح الكُتلَة النیابیة الأكثر عدداً، التي تعدّ فرعاً من فروع السّلطة التشریعیّة 
ممثلة بمجلس النواب، ما یعني قیام المحكمة بتعدیل نصوص الدستور دون سلوك 

  ) من الدستور. ١٢٦) و(١٤٢تین (الطریق المحدّد في الماد
وفي ھذا الاتجاه یذھب بعض الفقھاء إلى تفسیر عبارة (مرشح جدیداً) الواردة في 

/ثالثاً) من الدستور من خلال اعتبارھا لفظ عام مخصص بصفة (مرشح الكُتلَة ٧٦المادة (
العلیا  النیابیّة الأكثر عدداً)، وھو الأمر الذي كان یتوجب على المحكمة الاتحادیّة

مراعاتھ في تفسیرھا؛ إذ یذھب أصحاب ھذا الرأي إلى القول (وإذا عكفنا على مثال آخر 
نجد أنَّ رئیس الجمھوریّة ھو من یكلف المرشح بتشكیل مجلس الوزراء (رئیس مجلس 
الوزراء) فإنْ جاءت ھذه الصلاحیّة بعبارة (یكلف رئیس الجمھوریّة مرشحاً جدیداً) 

الجمھوریّة تكلیف مرشح آخر) وعبارة (یقوم رئیس الجمھوریّة  وعبارة (یتولى رئیس
بتكلیف مرشح اخر) نجد أنَّ الفاظ (مرشحاً جدیداً) و(مرشح آخر) عامة غیر مخصصة، 
ویمكن أنْ تفسر على أنَّ رئیس الجمھوریّة یمكن أنْ یختار من یشاء لتولي رئاسة 

صفة ھذا الشخص أو موقعھ الوزراء، ولیس ھناك من تخصیص لھذه الصلاحیّة یحدد 
من الأحزاب أو الكیانات المشكلة لواحدة من السلطات في الدولة أو أكثر، وبالتأكید سوف 

                                                        
/أ) من قانون إدارة ٣٨قد استند في استخدام مصطلح (الاعتذار) إلى المادة ( ٢٠٢٠ة ) لسن٢٩إنَّ قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا رقم ( - ١

(الملغى)، رغم عدم جواز الاستناد إلى مصطلح غیر دستوري، كونھ منصوص علیھ في  ٢٠٠٤الدولة العراقیّة للمرحلة الانتقالیّة لعام 
 دستور انتقالي مُلغى.

مة بأنھ یتحدث عن سلطة التكلیف، ولیس الترشیح، ونقول أنَّ سیاق التفسیر الدستوري یعد وحدة قد یذھب البعض إلى تبریر قرار المحك - ٢
  واحدة لا تتجزأ، ومن المعیب تبریر الانتھاك الدستوري لمحكمة حمایة الدستور.
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یتسق ھذا التفسیر مع عمومیّة الفاظ النصوص التي بینت الشروط العامة التي حددت لمن 
یتولى ھذا المنصب، ولكن ھذه العمومیّة قد خصصت بالصفة بأول ترشیح لرئیس 

مھوریّة لمن سیتولى رئاسة مجلس الوزراء، كون الدستور قد حدد صفة المرشح بأنْ الج
یكون (مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً)، ومن ثم إنَّ عمومیّة اللفظ قد خُصصت 
بالصفة، واصبح أي مرشح للمنصب یجب ان یكون حاملاً لھذه الصفة، وبالتأكید أنَّ ھذا 

نظام الحكم البرلماني الذي اعتنقھ الدستور العراقي بوصفھ مبدأ التفسیر یتسق تماماً مع 
  .١عاماً)

وأنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا بقرارھا أعلاه خالفت نصوص الدستور من النواحي 
  الآتیة:

) من الدستور التي أقرّت اعتناق النظام البرلماني في ١مخالفة المادة ( - ١
ب على رئیس الجمھوریّة تكلیف مرشح الأغلبیّة العراق؛ إذ إنَّ طبیعة ھذا النظام توج

النیابیّة الفائزة في الانتخابات، وھو ما عبر عنھ الدستور (الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً)، لذا 
فإنَّ المحكمة بقرارھا أعلاه أھدرت المبدأ الأساسي في النظام البرلماني، وھو استناده إلى 

إنَّ المحكمة قد عدلت النظام السیاسي البرلماني  (فكرة الأغلبیّة البرلمانیة)، أي:
) من الدستور، وجعلتھ نظاماً رئاسیاً، دون سلوك الطریق ١المنصوص علیھ في المادة (

 ) من الدستور.١٢٦) و(١٤٢الدستوري المحدّد في المادتین (
مخالفة قرار المحكمة الاتحادیّة لمراحل تكلیف رئیس مجلس الوزراء  - ٢

/أولاً) من الدستور؛ إذ تتكون عملیّة اختیار رئیس ٧٦ي المادة (المنصوص علیھا ف
) مراحل؛ إذ تتمثّل المرحلة الأولى في مرحلة ٣مجلس الوزراء كما سبق وأنْ بینا من (

الترشیح من الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، فیما تتمثّل المرحلة الثانیّة من مرحلة التكلیف من 
الثالثة وھي التصویت على المنھاج الوزاري من مجلس  رئیس الجمھوریة، والمرحلة

) ٣النواب، لذا فإنھ بقیام المحكمة باختزال إجراءات التكلیف، وجعلھا بمرحلتین، ولیس (
 /أولاً ورابعاً) من الدستور.٧٦مراحل فإنھ یشكل انتھاكاً دستوریاً لأحكام المادة (

دمت مصطلح (اعتذار بالرجوع إلى حیثیات قرار المحكمة نجد أنّھا استخ - ٣
المُكلف)، الذي یعدّ مصطلحاً غیر دستوري، ولم یُشر إلیھ أو یستخدمھ الدستور العراقي 

یتحقق بالعرض الفعلي من قبل  -كما بینا سابقاً -لا من قریب أو من بعید؛ إذ إنَّ الإخفاق 
یح المرشح للكابینة الوزاریّة والمنھاج الوزاري على مجلس النواب مع الرفض الصر

لھما، ومن ثم یأتي (الإخفاق) أو الفشل في مرحلة لاحقة بعد عقد الجلسة، والتي تتحقق 
بعدم تصویت مجلس النواب على الوزراء أو المنھاج الوزاري، خلافاً لما ھو علیھ الحال 
بالنسبة إلى رئیس مجلس الوزراء المعتذر الدكتور (محمد توفیق علاوي)؛ إذ قدم طلب 

، وبالتالي فإنَّ قیام المحكمة الاتحادیّة ١/٣/٢٠٢٠س الجمھوریّة بتاریخ الاعتذار إلى رئی
العلیا بتفسیر طلب الاعتذار على أنھ اخفاق في تمریر الكابینة یشكل مخالفة صریحة 

                                                        
  .١٢٦-١٢٥د. علي ھادي عطیّة الھلالي، مصدر سابق، ص  - ١
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/ثالثاً) من الدستور؛ إذ لم یبدِ مجلس النواب موقفھ الصریح من الكابینة ٧٦لأحكام المادة (
 القبول، للقول بتحقق الإخفاق من عدمھ.الوزاریة سواء بالرفض أو 

إنَّ قرار المحكمة لم یدقق أو یقف على المدد الدستوریّة المفروضة على  - ٤
رئیس الجمھوریّة إصدار التكلیف خلالھا والتي انتھكھا؛ إذ یشیر رئیس الجمھوریّة 
صراحة في طلب التفسیر الموجھ إلى المحكمة الاتحادیّة إلى تجاوزه على المدة 

) یوماً، وبالتحدید في ٤٥توریّة بتكلیف (محمد توفیق علاوي) بعد مرور أكثر من (الدس
 دون أنْ تبین المحكمة رأیھا بشأن ھذا الانتھاك. ١/٢/٢٠٢٠

لم یراعِ قرار المحكمة التفسیر الدستوري السلیم لمصطلح (مرشحاً جدیداً)  - ٥
تفسیر نصوص الدستور أنْ  /ثالثاً) من الدستور؛ إذ كان یتوجب عند٧٦الوارد في المادة (

تنظر إلیھا على أنھا وحدة واحدة لا تتجزأ، انسجاماً مع الوحدة العضویّة لنصوص 
الدستور، ومن ثم فإنَّ المحكمة بتفسیرھا المذكور قطعت العبارة أعلاه (مرشحاً جدیداً) 

ساً) من /خام٧٦/أولاً) أو لحقتھ (المادة (٧٦عن سیاق البنود الأخرى التي سبقتھ (المادة 
الدستور؛ خلافاً لما اعتادت المحكمة السیر علیھ في قراراتھا السابقة بالاستعانة بتقنیّة 
(تقریب النصوص الدستوریّة وتفسیرھا)، غیر أنھا لم تقم بذلك في ھذا القرار؛ إذ إنَّ 

 التفسیر السلیم یتوجب أنْ تقوم المحكمة بجمع المصطلحات المترادفة كالآتي:
 /أولاً) من الدستور.٧٦ة النیابیّة الأكثر عدداً) الواردة في المادة ((مرشح الكُتلَ  - أ

 /ثالثاً) من الدستور.٧٦(مرشحاً جدیداً) الوارد في المادة (  - ب
 /خامساً) من الدستور.٧٦(مرشح آخر) الوارد في المادة (  - ت
 /ثانیاً) من الدستور.٨١(مرشح آخر) الوارد في المادة (  - ث

ھا تشیر جمیعھا إلى قاسم واحد مشترك وھو وبجمع ھذه المصطلحات نجد أنّ
(المرشح)، ما یعني أنَّ (الترشیح) یختلف عن (التكلیف)؛ إذ إنَّ جمیع العبارات المذكورة 
أعلاه تدل على (مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً)، الذي ینسجم مع متطلبات النظام 

) من الدستور، لذا فإنَّ ١كام المادة (البرلماني القائم على الأغلبیّة النیابیّة وفقاً لأح
  المحكمة الاتحادیّة العلیا انتھكت نصوص الدستور.

إنَّ قرار المحكمة خالفت حجیّة القرارات السابقة الصادرة منھا المتعلق  - ٦
بتفسیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً؛ إذ إنَّ ھذا القرار یعدّ رجوعاً وتنصلاً عن المبادئ 

، ٢٥/٣/٢٠١٠) الصادر في ٢٥أرستھا المحكمة سابقاً، ومنھا القرار رقم ( القضائیّة التي
) الصادر في ٧٠، والقرار رقم (١١/٨/٢٠١٤) الصادر في ٤٥والقرار رقم (

التي تؤكد جمیعھا على  ٢٢/١٢/٢٠٢٠) الصادر في ١٧٠والقرار رقم ( ٢٨/٧/٢٠١٩
دداً؛ على الرغم من أنَّ المحكمة تفسیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً ومرشحھا الأكثر ع

الاتحادیّة العلیا تقرّ في العدید من القرارات التي أصدرتھا بأنَّ الحجیّة الملزمة والنھائیّة 
. لذا فإنَّ المحكمة طالما لم تلتزم بحجیّة ١للقرار الصادر منھا تنصرف الى المحكمة أیضاً

                                                        
(وحیث أنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا احدى مكوناتھا وفقاً  ٢٢/١٢/٢٠٢٠) الصادر في ١٧٠م (جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رق - ١

  ) من الدستور فإنھا ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرھا).٨٩لأحكام المادة (
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قد   -بنفسھا  –عنى ھذا أنَّ المحكمة قراراتھا السابقة والملزمة لھا ولجمیع السلطات، فم
  ) من الدستور.٩٤أھدرت ھذه الحجیّة الملزمة المقررة وفقاً لأحكام المادة (

إنَّ قرار المحكمة الاتحادیّة العلیا قد صدر دون مراعاة التشكیل الدستوري  - ٧
، ما ١/ثانیاً) من الدستور٩٢السلیم لھا؛ إذ إنَّ التشكیل الحالي للمحكمة یخالف المادة (

یتوجب معھ إھدار الحجیّة الدستوریّة الملزمة لقرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا، وذلك 
استناداً لبطلان قرار تشكیل المحكمة الاتحادیّة العلیا، وعدم انسجامھا مع التشكیل 

 .  ٢الدستوري السلیم
العلیا، لكل الأسباب المذكورة أعلاه نرى عدم دستوریّة قرار المحكمة الاتحادیّة 

ومن ثم یتوجب عدم الاعتداد بھ، كونھ بُني على باطل، فضلاً عن تعارضھ مع القرارات 
السابقة للمحكمة الاتحادیّة العلیا المتعلقة بالكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، ومن ثم كان الأجدر 

 بالمحكمة أنْ ترد الطلب أو تؤكد رأیھا السابق، وذلك لسبق الفصل في الموضوع.
  خاتمةال

بعد الانتھاء من الدراسة فقد توصلنا إلى النتائج والتوصیات التي یمكن إجمالھا 
  بالآتي:

  أولاً: النتائج:
الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً في  ٢٠٠٥عالج دستور جمھوریّة العراق لسنة  - ١
 /أولاً) منھ، وجعلھا معیار عاماً حاكماً على رئیس الجمھوریّة عند تكلیفھ٧٦المادة (

مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، وبھذا انفرد الدستور العراقي بتكریس الواقع السیاسي 
 ٢٠٠٤الذي كان سائداً اثناء تطبیق قانون إدارة الدولة العراقیّة للمرحلة الانتقالیّة لعام 

  بشأن اختیار رئیس مجلس الوزراء. 
مفھوم الكُتلَة النیابیّة على الرغم من انقسام غالبیّة الفقھاء بشأن انصراف  - ٢

الأكثر عدداً إلى الكُتلَة الفائزة في الانتخابات الحاصلة على أغلبیّة المقاعد النیابیّة او 
الكُتلَة النیابیّة الأكبر المؤتلفة، غیر أنَّ المحكمة الاتحادیّة العلیا قد فسرت الكُتلَة النیابیّة 

الفوضى الدستوریّة محل الاستقرار بتفسیرین غامضین ایضاً، وساھمت بذلك في إحلال 
الدستوري والسیاسي؛ إذ اعتنقت المحكمة تعریفین للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، تمثل 
المفھوم الأول بالكُتلَة الانتخابیّة الواحدة الفائزة بأعلى المقاعد النیابیة، فیما تمثل المفھوم 

إعلان نتائج الانتخابات وقبل الجلسة الأولى  الثاني بالكتل الانتخابیّة المتعددة المؤتلفة بعد
لمجلس النواب والتي استحصلت على أغلبیّة المقاعد النیابیة، وقد تكرس ھذا المفھوم 
للكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً في العدید من القرارات التفسیریّة التي أصدرتھا المحكمة 

) الصادر ٤٥، والقرار رقم (٢٥/٣/٢٠١٠) الصادر في ٢٥الاتحادیّة منھا القرار رقم (

                                                        
ة وخبراء في الفقھ الإسلامي وفقھاء /ثانیاً) من الدستور على أنْ (تتكون المحكمة الاتحادیّة العلیا من عدد من القضا٩٢تنصّ المادة ( - ١

 القانون).
المتضمن الغاء المرسوم  ٩/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ب/٥٦٨تجدر الإشارة بھذا الصدد الى قیام محكمة بداءة الكرح بإصدار قرارھا المُرقم  - ٢

  الاتحادیّة العلیا.المتعلق بتعیین القاضي محمد رجب الكبیسي عضواً أصلیاً في المحكمة  ٢٠٢٠) لسنة ٤الجمھوري رقم (



  ٢٣٢  
 
 

، والقرار الصادر في ٢٨/٧/٢٠١٩) الصادر ٧٠والقرار رقم ( ١١/٨/٢٠١٤في 
٢٢/١٢/٢٠١٩. 

على الرغم من تمسك المحكمة بالمبادئ العامة الحاكمة لتفسیر الكُتلَة النیابیّة  - ٣
ً عن الأكثر عدداً، ومنھا الاستعانة ببعض الوسائل الداخلیّة والخارجیّة للتفسیر، ف ضلا

) من الدستور ١مراعاة شكل النظام السیاسي البرلماني المنصوص علیھ في المادة (
، غیر أننا نجد بالمقابل أنَّ قرار المحكمة رقم ٢٠١٩وذلك في القرارات السابقة على عام 

قد انتھك نصوص الدستور؛ إذ فُسِر مفھوم (المرشح  ١٦/٣/٢٠٢٠) الصادر في ٢٩(
/ثالثاً) من الدستور عند اخفاق رئیس مجلس الوزراء ٧٦مادة (الجدید) الوارد في ال

المكلف في تشكیل الوزارة بأنھ یعطي السّلطة والصلاحیّة الشخصیّة لرئیس الجمھوریّة 
في تسمیّة من یراه مناسباً في ھذا المنصب دون التقید بمعیار الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، 

/اولاً وثالثاً ٧٦) و(٤٧) و(٥) و(٧٣) و(١اد (وھذا الحكم نراه یتعارض مع المو
) من الدستور، إذ إنَّ تفسیر الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً مرتین لرئیس ٩٤وخامساً) و(

وبتفسیرین  ١٦/٣/٢٠٢٠، وثانیھا: بتاریخ ٢٢/١٢/٢٠١٩الجمھوریّة أولھما: بتاریخ 
ة العلیا للحجیّة المطلقة متناقضین یدعونا إلى القول بعدم مراعاة المحكمة الاتحادیّ

لقراراتھا، فضلاً عن تعدیل الدستور دون اتباع الإجراءات الدستوریّة المنصوص علیھا 
 ) من الدستور.١٤٢) و(١٢٦في المادتین (

إنَّ الوقت الدستوري المحدّد لإعلان الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً محدّد وفق  - ٤
ب أنْ یُسجل ویعلن عنھ في الجلسة الأولى لانعقاد قرارات المحكمة الاتحادیّة العلیا بوجو

مجلس النواب، یستوي في ذلك أنْ یكون التسجیل بصورة وثیقة مكتوبة أو في صورة 
 تسجیل أو تصریح صوتي.

إنَّ تفسیر مصطلح (مرشحاً جدیداً) و(مرشح آخر) و(مرشح آخر) في  - ٥
من خلال تقنیّة تقریب  /ثانیاً) من الدستور یتم٨١/أولاً وخامساً) و(٧٦المادتین (

النصوص، وینصرف معناھا إلى المرشح الجدید الذي تقدمھ الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً 
  إلى رئیس الجمھوریّة لتشكیل مجلس الوزراء. 

إنَّ الكتلة النیابیة الأكثر عدداً قد حلّ محلھا الاتفاق السیاسي، ولقد تجلى ذلك  - ٦
ابعة، مما یعني نشوء عرف دستوري مُعدل بالحذف، واضحاً في الدورة الانتخابیة الر

وھو الأمر الذي یمكن معھ القول بانتھاك نصوص الدستور من قبل الكتل والأحزاب 
 السیاسیة، والسلطات العامة.

 ثانیاً: التوصیات: 
  في ضوء النتائج المذكورة أعلاه فإننا نقترح الأخذ بالتوصیات الآتیة: 

س مجلس النواب ورئیس الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً إلى ندعو رئیس الجمھوریّة ورئی - ١
وبالأخص المدد الدستوریّة  ٢٠٠٥الالتزام بنصوص دستور جمھوریّة العراق لسنة 

) یوماً من تاریخ الإستقالة او ١٥المتعلقة بتكلیف مرشح الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً خلال (
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ه اھدار الشرعیّة الدستوریّة التي یتم الاستناد الیھا الإخفاق، وذلك لأنَّ عدم الالتزام معنا
 في ممارسة السّلطة.

ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا إلى عدم إجابة طلبات التفسیر التي تقدم إلیھا بعد  - ٢
 ) من الدستور.٧٦انتھاء المدة الدستوریة المحدّدة ومثالھا تفسیر المادة (

وذلك بانتخاب رئیس مجلس الوزراء من  ) من الدستور٧٦ندعو إلى تعدیل المادة ( - ٣
الشعب مباشرة تطبیقاً لمبدأ السیادة الشعبیة، وھو الذي یتولى اختیار الوزراء وعرضھم 

  أمام مجلس النواب.
  المصادر
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عدنان عاجل عبید، المأزق الدستوري لرئیس مجلس الوزراء في دستور جمھوریّة العراق  .٤
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  رابعاً: المقالات:

اثا جواد الھنداوي، كیفیّة تحدید الكُتلَة النیابیّة الأكثر عدداً، مقالة منشورة في وكالة انباء بر .١
 http://burathanews.com/arabic/articles/360679على الرابط الالكتروني : 

د. منذر الفضل، لمحكمة الاتحادیّة وتفسیر النصوص، مقالة منشورة على الموقع الرسمي  .٢
 https://www.hjc.iq/view.168لمجلس القضاء الأعلى: 

عبد الستار الكعبي، مصطلح الكُتلَة الأكبر دلیلاً على الجھل السیاسي والدیمقراطي في المجتمع  .٣
-https://kitabat.com/wpالعراقي، مقالة منشورة على الرابط الالكتروني:

content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png 
ن لا تحدد المحكمة الاتحادیّة مصداقھ، محمد عبد الجبار الشبوط، الكُتلَة الأكبر: مفھوم مر .٤

  www.todaynewsiq.net/6460.htmlمقالة منشورة على الرابط الالكتروني الآتي: 
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  . ٢٢/١٢/٢٠١٩) الصادر في ١٧٠القرار رقم ( .٤


